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 مقدمة        

 احياتهأسلوب لى وضع أسس كفيلة لتنظيم إ امنذ نشأته يةنسانالإالمجتمعات  تسع    

التي م مختلف نواحي الحياة وتحفظ معها الحقوق التي تنظ   قوانينمجموعة من البوضع 

من قبل الأفراد فيما بينهم أو من قبل  من أي اعتداءات قد تطالهاقوانين كفلتها هذه ال

 .الحاكمة ل السلطةالحاكم أو من يمث  

الأفراد المنتمين إلى إقليم معي ن وتحت لواء ارتبطت في سياق التفكير العام لدى  لقد   

دة والتي تحمل شعار دولة م كيفما كانت لهذه الدولة السلطان أو الحاكم  أن  ا سلطة محد 

تسميته وبحكم ما يملكه من صلاحيات هو المسؤول الأول عن حماية هذه الحقوق 

في محل شبهة للفساد  هذا الأخير خروج عن هذه القاعدة يجعل أي   قانونا، وأن   كفولةالم

وتحت عنوان رئيسي بارز هو التخلي عن جزء كبير من المسؤوليات الملقاة على عاتقه 

ما الطبقة الحاكمة أو ب وأهذا النحو كثيرا ما ارتبط الفساد بالحاكم ، وعلى بصفة أساسية

      . يعرف بالحاشية التي تحيط بالحاكم

التي انتشرت هذه الظاهرة ، خرآأنماطه من مجتمع إلى  واختلفت دت صور الفسادتعد    

ت تكوين السليم للمجتمعاالكان لها الأثر السلبي في حيث مختلف جوانب الحياة ت ومس  
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في كثير من الحالات التي  أهم أسباب الضعف الداخلي للدولنسانية، كما كانت الإ

 شهدتها مختلف الدول.

الكثير من ا نجد أن أهم أسباب سقوط وحتى بالرجوع إلى التاريخ غير البعيد عن    

كان في مقابل ذلك  وفي أركانها، يات هو انتشار ظاهرة الفساد الامبراطور الدول و 

 .الأمم من عديدتقرار فعلي لن هذه الظاهرة عامل اسالتقليص م

خطورتها وضربها لكافة صور الحياة المدنية   حول مدىالاتفاق  تم هذه الظاهرة التي    

 على الصعيد الوطني بل تعداه إلى أن تصبح ظاهرة دولية، تمس  التي لم يقتصر أثرها و 

السياسية ف الجوانب ، طال مداها نحو مختلجميع المجتمعات من دون استثناء

أزمة حقيقية تواجه جميع فعلا  الفساد بحث أصبح، وغيرها والاقتصادية والاجتماعية

 .المجتمع الدوليأفراد 

اربة هذه سعت مختلف الدول في إطار منظمة الأمم المتحدة إلى محوعليه فقد      

قرتها الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أالظاهرة من خلال إبرام 

 123والتي وقعتها   2003أكتوبر  31المؤرخ في  04-58للمنظمة الدولية بقرارها رقم 

 عربية .  13دولة منها 
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، وذلك بموجب الموق عة على هذه الاتفاقيةهذه الدول  كانت الجزائر من بين     

ه الاتفاقية أول هذ ،  و تعد  2004افريل  19المؤرخ في  128-04المرسوم الرئاسي رقم 

 وثيقة شاملة لمكافحة الفساد بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. 

إن السعي الدولي من أجل بناء تحالفات دولية وإقليمية للقضاء على هذه الظاهرة      

، انعكس بدوره على صعيد ية إبرام اتفافيات مكافحة الفسادوالذي وضعه أمام حتم

في إصدار أول نص تشريعي  المشرع رع اسعندنا في الجزائر حيث  ليالتشريع الداخ

المتعلق بالوقاية  01-06يعنى بمحاربة كافة أوجه الفساد من خلال القانون رقم خاص 

الجريدة الرسمية عدد )  2006فيفري  20من الفساد ومكافحته والذي صدر  بتاريخ 

 (.2006مارس  08المؤرخة في  14

 تتمحور حول التساؤل التالي : شكالية محاضراتنا ن اإومنه ف       

 ؟  المتعلقة بمكافحة الفساد في القانون الجزائري  القانونيةهي الجوانب  ما       

للاجابة على هذه الاشكالية فإننا سنتطرق في محاضراتنا لهذا السداسي المتعلق    

 ذه المكافحةوالموضوعي لهأهم ما يتعلق بالجانب المفاهيمي قانون مكافحة الفساد إلى ب

 :، وذلك وفق الخطة التالية مؤسساتيللتركيز على الجانب اا وكذلك
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 الفصل الأول  : مفهوم الفساد وأركانه                 

 المبحث الأول : مفهوم  الفساد 

 تعريف الفسادالمطلب الأول: 

  صور  الفسادالمطلب الثاني : 

 ساد ائم الفالمبحث الثاني : أركان جر  

 الأركان العامة لجرائم الفسادالمطلب الأول:   

 الركن الخاص لجرائم الفساد )الركن المفترض (.المطلب الثاني:  

 الفصل الثاني :  جرائم الفساد الإداري في التشريع الجزائري               

  جرائم المتاجرة بالوظيفةالمبحث الأول : 

  جريمة  الرشوةالمطلب الأول : 

 استغلال النفوذ  ةجريملب الثاني: المط

   الغدر: جريمة  المطلب الثالث
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 تعلقة بالمساس بالأموال العموميةالثاني : الجرائم الم بحثالم

  واستعمالها على نحو غير شرعي جريمة  اختلاس الأموال العموميةالأول :  مطلبال 

 رائب والرسومجريمة الاعفاء والتخفيض غير القانوني في  الض :المطلب الثاني

 الجزائر مكافحة الفساد بالتنظيم المؤسساتي  في مجال الفصل الثالث :          

مكافحة الفساد قبل التعديل الدستوري التنظيم المؤسساتي  في مجال المبحث الاول : 

 2020لسنة 

 انشاء الديوان الـمركزي لقمع الفسادالمطلب الاول :     

 الـهيـئـة الوطـنيـة لـلوقـايـة من الفـساد ومكـافحـته بالجزائر النص علىالمطلب الثاني :    

المبحث الثاني : التنظيم المؤسساتي  في مجال مكافحة الفساد بعد التعديل الدستوري 

 2020لسنة 

 المحافظة على هيئة  الديوان المركزي لقمع الفسادالمطلب الاول :    

       .لشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتهانشاء السلطة العليا لالمطلب الثاني :    
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   مفهوم الفساد وأركانه  الفصل الأول  :             

 وتبيان أركانه)المبحث الأول(   سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى مفهوم الفساد   

 )المبحث الثاني(  .

 المبحث الأول: مفهوم الفساد             

)المطلب  ( وتحديد صوره)المطلب الأولث تعريف الفسادالمبح في هذاسنتناول       

 الثاني(.

 المطلب الأول : تعريف الفساد           

وفق تعريفه و  )الفرع الأول(الى تعريف الفساد لغة من خلال هذا المطلب سنتعرض 

 .)الفرع الثالث( من الناحية الاصطلاحيةو   )الفرع الثاني(الشريعة الإسلامية

 : تعريف الفساد لغة رع  الأولالف          

ضدُّ الصلاح، وهو مصدر فَسَدَ يَفْسُدُ ويَفْسِدُ فَسَادًا وفُسُودًا،  يعني فساد في اللغةال   

خلاف  :وهو فاسِدٌ وفَسِيْدٌ، وقوم فَسْدَى، وفَسُدَ الشيء فهو فسيد، والاسْتِفْسَادُ 

 1قومُ تدابَرُوا وقطعوا الَأرحام.الاستصلاح، والمَفْسَدَة: خِلاف المصلحة، وتَفَاسَدَ ال

 ومثال ذلك : ، لقد ارتبط مصطلح الفساد في اللغة العربية بكل شيئ مبتذل     

 عطب، تلِف؛ أنْتَن، أَيْ لَمْ يَعُدْ صَالِحاً لِلَأكْلِ ،ضد صلح. الطَّعامُ: سَدَ ف -
                                                           

 https://www.almaany.com/ar معجم المعاني الجامع ، انظر الموقع :  1
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لَاقُهُ  يقال فلان فَسَدَت   -  : اِنْحَلَّتْ، اِنْحَرَفَتْ. أَخ 

 : أَصَابَهَا التَّلَفُ وَالْعَطَبُ وَالْخَلَلُ  آلَاتُ ال مَع مَل   فَسَدَت   -

وُه: فَسَدَ  - دُ ونح   بَطَل العَق 

 جاوز الصوابَ والحِكمة الرجلُ: فَسَدَ  -

يءُ: فسَدَ  -  1اضطرب، خرِب، أصابه الخلل الحالُ أو الأمرُ أو الشَّ

فَسَادُ  ويقال عَمَّ     ينَةَ : ال  سْقُ، اللَّهْوُ وَالانْحِلَالُ وَعَدَمُ احْتِرَامِ أي انتشر فيها الْفِ  ال مَد 

أَيْنَمَا حَلَّ وَارْتَحَلَ الِاسْتِبْدَادُ أَصْلٌ  الْفَسَادَ  الَأخْلَاقِ يَنْشُرُ  فَسَادُ  الَأعْرَافِ وَالْقَوَانِينِ 

 2.) فَسَاد   لِكُل ِ 

غلال، الاست :نه هو عكس المصلحة و له عدة معانً لغوية منهاأكما يعرف على   

 الانحراف الأخلاقي، إلحاق الضـرر بالآخر .

 الفرع الثاني : تعريف الفساد وفق الشريعة الإسلامية

 )ثانيا(.(والسنة النبوية الشريفة )أولا سنتطرق إلى تعريف الفساد في القرآن الكريم

  أولا: تعريف الفساد في القرآن الكريم      

فساد والفاسدين وعدم رضاه عنهم في مواضع قد أخبر الله تعالى عن عدم محبته لل   

فَسَادَ ﴿  :كثيرة من كتابه الكريم فقال بُّ ال  ُ لَا يُح  بُّ ﴿  :﴾ ، وقال تعالى وَاللََّّ ُ لَا يُح  وَاللََّّ

                                                           
 ، مرجع سابق.https://www.almaany.com/ar ي الجامع ، انظر الموقع :.معجم المعان  1
 نفس الموقع.  2
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ينَ  د  س  ينَ ﴿  :(، وقال تعالى64﴾ )المائدة:  ال مُف  د  س  مُف  بُّ ال  َ لَا يُح  ﴾ )القصص:  إ نَّ اللََّّ

77). 

بالكفر به والإفساد في الأرض في قوله تعالى ﴿ الفساد  سبحانه وتعالى ربط اللهقد ل   

دُونَ  س  ُ ب ه  أَن  يُوصَلَ وَيُف  طَعُونَ مَا أَمَرَ اللََّّ يثَاق ه  وَيَق  دَ اللََّّ  م ن  بَع د  م  قُضُونَ عَه  ينَ يَن  الَّذ 

رُونَ  خَاس  ض  أُولَئ كَ هُمُ ال  َر   .(27﴾ )البقرة: ف ي الأ 

دُوا ف ي ﴿  تعالى  بالنفاق في قولهربطه المولى سبحانه  وكذلك    س  وَإ ذَا ق يلَ لَهُم  لَا تُف 

ل حُونَ  نُ مُص  ض  قَالُوا إ نَّمَا نَح  َر  عُرُونَ  *الأ  دُونَ وَلَك ن  لَا يَش  س  ﴾ )البقرة:  أَلَا إ نَّهُم  هُمُ ال مُف 

11-12). 

عُوهُ وَلَا ارتكاب المعاصي في قوله ﴿ كذلك و     هَا وَاد   ِ لَا ض  بَع دَ إ ص  َر  دُوا ف ي الأ  س   تُف 

ن ينَ  س  نَ ال مُح  مَةَ اللََّّ  قَر يبٌ م   ِ فًا وَطَمَعًا إ نَّ رَ  .(56﴾)الأعراف:  خَو 

لَو  كَانَ ن الكريم بفساد النظام وذلك في قوله سبحانه ﴿ آكما اقترن الفساد في القر     

مَا آَل هَةٌ إ لاَّ اللََُّّ  فُونَ ف يه  حَانَ اللََّّ  رَ ِا  ال عَر    عَمَّا يَص   (.22﴾ )الأنبياء:   لَفَسَدَتَا فَسُب 

  ثانيا: تعريف الفساد في  السنة النبوية الشريفة       

التسليم هذا اللفظ في مواطن ى زكأالرسول الكريم عليه أفضل الصلوات و  لقد استعمل    

 نذكر منها : ، كثيرة
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 عن رسول اللهرضي الله عنه  معاذ بن جبلنْ ع:  1التَّخريب في الغزوالقتل و  -1    

مَامَ " أنه قالصلى الله عليه وسلم  هَ اللََّّ  وَأَطَاعَ الإ   تَغَى وَج  ، فَأَمَّا مَن اب  وَان  وُ غَز  ال غَز 

مَهُ  فَسَادَ، فَإ نَّ نَو  تَنَبَ ال  ر يكَ وَاج  يمَةَ وَيَاسَرَ الشَّ فَقَ ال كَر  رٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَن  غَزَا  وَأَن  هَهُ أَج  وَنُب 

كَفَاف   ع  ب ال  ج  نَّهُ لَم  يَر  ، فَإ  ض  َر  مَامَ وَأَف سَدَ ف ي الأ  عَةً وَعَصَى الإ   يَاءً وَسُم  رًا وَر   ."فَخ 

اللََِّّ صلى الله  قال رسول عن عائشة رضي الله عنها قالت: :  إضاعة المال -2     

فَقَت   إ ذَا"عليه وسلم:  رُهَا ب مَا أَن  دَةٍ كَانَ لَهَا أَج  س  رَ مُف  ت هَا غَي  ن  طَعَام  بَي  فَقَت ال مَر أَةُ م  أَن 

ئًا رَ بَع ضٍ شَي  قُصُ بَع ضُهُم  أَج  ث لُ ذَل كَ لَا يَن  ن  م  رُهُ ب مَا كَسَبَ وَل ل خَاز  هَا أَج  ج   .2"وَل زَو 

عن  رضي الله عنه  عن أبي الدرداء: اد العلاقات الاجتماعية وإفسادهافس -3    

يَامَ وَالصلاة " قالرسول الله صلى الله عليه وسلم  ن  دَرَجَة  الصا  ب رُكُم  ب أف ضَلَ م  ألا أخ 

يَ »، قَالُوا: بَلَى يَا رسول الله، قَالَ: «؟والصدقة بَي ن  ه  ، وَفًسَادُ ذَات  ال  ن  بَي  لاحُ ذَات  ال  إ ص 

حَال قَةُ   ."3ال 

 الفرع الثالث: تعريف الفساد اصطلاِا        

تعدد التعرٌف الاصطلاحي للفساد بحسب المجال الذي يتناوله، لذا سنقتصر على    

 بعض المجالات : 
                                                           

خ الاطلاع تاري  :https://www.alukah.net/sharia/0/104256/#ixzz6qLCYWcqvموقع الاولكة الشرعية ، رابط الموضوع:  1  

 .22.30، على الساعة 22/10/2023
 .مرجع سابقموقع الاولكة الشرعية ، 2

 نفس المرجع. 3

https://www.alukah.net/sharia/0/104256/#ixzz6qLCYWcqv
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هدر للقيم و الضوابط الاجتماعية و مخالفة ف على أنه فًفي علم الاجتماع عر   -

 توق عات الرأي العام .

وعة القواعد و تكسر مجمألوكيات التي تحطم ر عنه على أنه مجموعة السويعب       

و المقبولة ، فهي تلك الأفعال الخارجة عن قيم الجماعة الانسانية أوالتقاليد المعروفة 

 1.لتي تمر بها المجتمعات البشريةالتي تترسخ بفعل الظروف البنائية التاريخية ا

درات الاقتصادية للمجتمع فوه بالمتاجرة غير المشروعة بالقأما علماء الاقتصاد فقد عر   -

 لتحقٌق مصالح ذاتـيـة.

تعنى بحساب التكاليف فتمارس في سوق الفساد، التي عقلانية العملية الأو تلك     

عملية تبادلية بين الرئيس والوكيل والزبون، ويتخذ الفساد من خلال هذه  والفوائد ضمن

واء في المؤسسات أو الأجهزة العملية العديد من الأشكال للتفاعل بين أطراف المبادلة س

 2الحكومية.

حكام على السلطة لخدمة على أنه سيطرة الفي علم السياسة  فعر  ه غير أن   -

هم و على لياتخاذهم قرارات لنهب ثروات بلدانهم بهدف تحقيق أرباح تعود عمصالحهم و 

 أتباعهم.

                                                           
1
  ..8ص ، 2011ردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ال محمود محمد معابرة ، الفساد الاداري وعلاجه في الشريعة الاسلامية ،  

2
، الجزائر ، 1حته ، دكتوراه تخصص قانون جنائي ،جامعة باتنة صرياك مسعودة، طرق الوقاية من الفساد وأساليب مكاف 

 08ص ،2023
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الخروج عن نطاقها فة و نه إساءة استعمال الوظيأف على وفي علم الإدارة العامة يعر   -

بصورة فردية أو جماعية لتحقيق كان ذلك أو نتيجة ضغوط سواء  يبدافع شخص

 مصلحة خاصة.

يعتبره خللا أما في مجال القانون فهناك توجهات متنوعة في تعريف الفساد فهناك من  -

 في إدارة الدولة، ذلك أن المؤسسات التي أنشئت لتنظيم العلاقات بين المواطنين والدولة

ر بدلا من ذلك في الاثراء الشخصي للمسؤولين الحكوميين وفي توفير الامتيازات تسخ  

 .1للفاسدين

عدم نتيجة وهو خروج عن القانون والنظام  الفساد في ظل هذا المفهوم نإوعليه ف  

قيق مصالح سياسية أو اقتصادية جل تحأالالتزام بهما أو استغلال غيابهما من 

يخالف الواجبات الرسمية  اسلوكبذلك يعتبر جماعة معينة، فهو اجتماعية للفرد أو لأو 

 تحقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية. وخروجا عن هذه القواعد بغيةللمنصب العام 

كل دته منظمة الشفافية الدولية بأنه " وهناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حد    

حة خاصة ذاتية لنفسه عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصل

 .2"أوجماعته

                                                           
 وليد إبراهيم الدسوقي، مكافحة الفساد في ضوء القانون والاتفاقيات الإقليمية والدولية، الشركة العربية المتحدة للتسويق 1

 .01،ص  2012والتوريدات، مصر، 
 ة المعنية بموضوع مكافحة للفساد .تعتبر من أهم المنظمات الدولية غير الحكومي  2
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إساءة استعمال "بأنه  المنبثق عن صندوق النقد الدولي  البنك الدوليفه عر  في حين    

 . "لكسب الخاصتحقيق االوظيفة العامة ل

ف الفساد بوضوح و إنما أشارت إلى الجرائم التًي تدخل يعات لم تعر  ر إن أغلب التش   

 تمم المتحدة المبرمة في هذا المجال وسار تفاقية الأاه وهو النهج الذي تبنت هفي إطار 

 غلب التشريعات والتي منها الجزائري .أ على نهجها 

لمفهوم الفساد بل أشار إلى  دقيقالم يتبن تعريفا وصفيا ع الجزائري المشر  وعليه فان       

 01-06من القانون  2من المادة  1صوره ، وهو ما نلمسه في الفقرة أهم مظاهره و 

الفساد كل الجرائم المنصوص عليها  نأالمتعلق بالوقاية من الفساد والتي نصت على 

 في الباب الرابع من هذا القانون.

التي لم تتناول تعريفا ع الجزائري حذا حذو الكثير من التشريعات المقارنة ومنه فالمشر    

                لفقرة اللاحقة .زت على صوره ، كما سنتناوله بالتفصيل من خلال ادقيقا للفساد ورك  

 المطلب الثاني: صور الفساد           

نظرا لتعدد صور الفساد ، إلا أننا سنرك ز من خلال هذا المطلب على صور الفساد      

و الفساد   )الفرع الثاني(والفساد المالي  )الفرع الأول(الثلاثة وهي الفساد السياسي

 .)الفرع الثالث(الإداري 
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 الفساد السياسي الفرع  الأول :       

ي تضرب سياسة الدولة في الصميم على أنه الظاهرة التالسياسي ف الفساد يعر     

 تمس كيانها في العمق و قد تخص ما يتعلق بالانتخابات و الببروقراطية بكافة صورهاو 

ف على ، كما عر  حكوم زعزع الثقة بين الحاكم والموتمما يؤثر سلبا على أداء السلطة 

 .1مشروعةر يلأهداف غ كمةاحلا النخب قبل من العامة السلطة استخدام إساءةأنه 

على أنه " استغلال السلطة العامة لتحقٌق لمكافحة الفساد عرفته اتفاقية الأمم المتحدة   

 2مكاسب خاصة."

اسية ودور وى السيفقد عقد السياسيون المقارنة بين الفساد وشرعية الحكم ونماذج الق    

ساند فيه السياسة سود بيئة تتي تالالظاهرة فوا الفساد بأنه ، فعر  مؤسسات المجتمع المدني

  3ية نسبية .نظاما بيروقراطيا وتتم معظم معاملاته في سر   العامة للحكومة

الشفافية بالملاحظ في التعريف الأخير أنه ربط الفساد السياسي بانعدام ما تسمى     

 .التي يشوبها الفسادتعاملات الكل  التي تتناقض معئية الإجرا

                                                           
1
 .304، ص 2019، اليمن،  09عبد الله حسين محمد الهدل ، الفساد السياس ي نظرة تحليلية ، مجلة الجامعة الوطنية ، العدد  

2
 https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html:  انظر الرابط 

3
، 1ر الايام للنشر والتوزيع ،طا، د-دراسة مقارنة–ئم الفساد احدثة لمكافحة جر اياد هارون محمد الدوري ، الآليات الجنائية المست  

 .21، ص 2017الردن، 
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عضاء أ حزاب السياسية و وهو فساد الساسة ورجال الأة كما يقصد به فساد أهل القم     

عضاء البرلمان والمنطوين تحت العمل السياسي مهما كانت مواقعهم أ الحكومة و 

 1انتماتهم السياسية.و أ

 من أهم صور الفساد السياسي نجد :  

 أولا: الفساد الرئاسي           

رجال الدولة في  الممارسات السياسية و الاقتصادية المشبوهة ط تور  والمقصود به هو    

 مناصبهم بهدف تحقيق مصالحهم الخاصة . عن طريق استغلال

 و من أشهر قضايا الفساد الرئاسي نجد :

الفساد واستغلال  فيها بتهمة توبعي ذلرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي القضية ا -

والتي أثيرت مؤخرا ، حيث  2012النفوذ بشأن تمويل حملته الانتخابية لسنة 

 .حكمت عليه محكمة باريس بثلاث سنوات سجن منها سنتين مع حكم التنفيذ

في قضية تمت إدانته هو كذلك  الذيشيراك جاك كان قبله الرئيس الفرنسي كما  -

استغلال منصبه سي والتي تمث لت في فساد مشهورة هز ت أركان النظام الفرن

 المتعلقة بالوظائف الوهمية . ما كان عمدة لباريس في القضيةعند

           

                                                           
1
 .40ص ، 2008حمدي عبد العظيم، عولمة الفساد وفساد العولمة الدار الجامعية ، مصر ،   
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 الفساد البرلماني ثانيا:        

دينها القانون لقيام بأفعال يمن أجل احصانتهم لهو استغلال أعضاء البرلمان    

لى دفع رشاوى و شراء الذمم ة إد صفقات مشبوهة، إضافـعقأو  كالتهرٌب الضريبي

 .للوصول إلى البرلمان

برلماني قضية رئيـس وزراء كوريا الجنوبية لي وان كو الفساد ال تعتبر من أشهر قضايا  

    .2013الذي تلقى رشاوى أثناء حملتـه الانتخابية البرلمانية عام 

 الفساد الانتخابي ثالثا:         

ها خطورة ظاهرة ما تعرف بالفساد لسياسي ومن أشد  كما تعتبر من أهم صور الفساد ا  

و كذلك تزوير نتائج  شراء ذمم الناخبين الانتخابي والتي تتمثل في صور عديدة أبرزها

 .الانتخابات

من و  لحجم تأثيرها الآني والمستقبلي تعود الخطورة في هذا الشكل من الفساد السياسي   

  .رئيس الوزراء الايطالي برلسكونيـة قضي نجدأشهر قضايا الفساد البرلماني 

 الفرع الثاني:  الفساد المالي      

خلاق والقائم على الإخلال بالمصالح و الواجبات انين والأهو السلوك المنافي للقو   

 مصالح خاصة. قيقخلال استغلال المال العام لتحمن العامة، 
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د السلطة و المال في يد جو و لنتيجة  يالفساد المالي ه من المتفق عليه أن ظاهرة    

انتشار الفساد الاجتماعي و الاقتصادي حالات ب ، كما تكون في الغالب مرتبطةواحدة 

 .في الدولة

 الفساد الإداري  الث: الفرع الث           

يقصد به الانحرافات الإدارية والوظيفية و التنظيمية التي تصدر عن الموظف أثناء    

 .مناسبة تأديته لتلك الوظيفة أو ب وظيفتهتأديته لمهام 

دم التزامه و من هذه الانحرافات امتناع الموظف عن أداء عمله بأمانة و دقة، وع 

 دم طاعة أوامر رؤسائه.بمواعيد العمل، وكذا ع

فالفساد الإداري هو كل تصرف يخالف الاستغلال الأمثل للوظيفة و الموارد  

ة أو معنوية و التضحية بالمصلحة المخصصة لانجازها لتحقيـق مصلحة خاصة مادٌ 

 العامة.

 المبحث الثاني : أركان جرائم الفساد               

الركن الخاص لابد من توفر   )المطلب الأول(للجريمةالأركان العامة لى إضافة إ    

 .)المطلب الثاني (الركن المفترض  وهوجرائم الفساد ب
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 لأركان العامة لجرائم الفسادالمطلب الأول: ا        

تعتبر جرائم الفساد جرائم قائمة بحد ذاتها، لذا فإنها على غرار الجرائم الأخرى تقوم   

ضافة إلى الركن ا  )الفرع الثاني(و الركن المعنوي  )الفرع الأول(على الركـن المادي 

 .)الفرع الثالث(الشرعي

 دلجرائم الفسا الفرع الأول: الركن المادي      

الأفعال المجر مة قانونا التًي يرتكبها الموظف بسبب وظيفته أو الامتناع عنها  هي   

 .لهــدايا أو المزايا أو الرشاوى لتحقيق منفعة خاصة ،  كتلقًي ا

 لجرائم الفساد الفرع الثاني: الركن المعنوي       

أن  الجنائي وهيو المتمثل في القصد  جريمة الفساد توفر الركن المعنوي لابد لقيام    

 هفإنلذا ، جريمة عمدية  ن جريمة الفساد تعد  إمنه فيكون المجرم متعمدا فًي ارتكابه ، و 

 التمييز بين القصد الجنائي العام والخاص .علينا يستلزم 

 لجرائم الفساد أولا : القصد الجنائي  العام        

رتكب جريمة الفساد على وهي بتوفر عنصري العلم و الإرادة، حيث لابد أن يكون م   

علم بها  أنه موظف عمومي و هو على علم بظروف التي تؤدي إلى ارتكاب السلوك 

الإجرامي و يعلم أيضا بالعناصر و الأفعال المكونة للجريمة، كمـا لابد أن تصرف إرادته 

 إلى ارتكاب هذه الجريمة.
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 لجرائم الفساد الخاص ئيثانيا : القصد الجنا          

أن  والذي اعتبر المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06القانون رقم  حسب  

جرائم الفساد جرائم عمدية ومنه فإنها تتطلب قصدا جنائيا خاصـا، مادامت الغاية من 

ارتكابها هي تحقيق المنفعة الشخصية بطريقة غير مشروعة على حساب المصلحــة 

 العامة.

 لركن الشرعيالفرع الثالث :  ا            

ر العقوبة ويمث ل مبدأ الشرعية الجنائية      فهو النص الذي يجر م فعل الفساد ويقد 

 المناسبة  لكل فعل ، فلا عقوبة إلا بنص تجريمي .

 المطلب الثاني: الركن الخاص لجرائم الفساد )الركن المفترض (.     

جل أسابقا لابد  أيضا من  تطرق إليهاإضافة إلى الأركان العامة التًي سبق وتم ال   

ضرورة توفــــر ركن خاص وهو الركن المفترض والمتمثل في  قيام جريمة الفساد 

 تعريفه وفق( و الفرع الأولالموظف العام، لذلك سنتطرق إلى تعريف الموظف فقها )

 (. الفرع الثانيالتشريع الجزائري )

 الفرع الأول : مفهوم الموظف فقها          

ق له ثم التعريف الضي   )أولا(طرق إلى التعريف الموسع  للموظف  العام سنت      

 )ثانيا(.
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 التعريف الموسع للموظف العامأولا :        

هو كل شخص يساهم بطريقة دائمة  هنأعلى  الموظف العام عرفه الفقيه دوجي       

، وعليه يقوم بها عمال التًي في إدارة المرفق العـام، مهما كانت طبيعة مساهمته و الأ

تشمل كل المفهوم ا ذهوفق  نإم يفرق بين نوعية المرافق ومنه فن الفقيه دوجي لإف

 .1موظف ينتمي إلى المرافق العامة و الاقتصادية

 التعريف الضيق للموظف العام ثانيا :        

نه كل شخص يشغل وظيفة في أف الموظف العام على بينما هوريو فقد عر        

الدائمة لمرفق عـــام يدار بمعرفة الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، و يتم  المناصب

 .2تعيينه بمعرفة السلطة العامة

 الفرع الثاني : مفهوم الموظف في التشريع الجزائري          

ثم   )أولا(سنتناول تعريف الموظف في  إطار القانون الأساسي للوظيفة العمومية     

 .  )ثانيا(مومي في  التشريع الجنائي الجزائري مفهوم الموظف الع

         

 

                                                           
1

 لىدراسة ع-ن ردية في تسيير الموظفين العمومييقرارات الإدارية الفلالنظام القانوني ل، عبد القادربوضياف  
 .55ص  ، 2019، 2جامعة البليدة نون ، ي القاف كتوراه رسالة د، ضوءالقانون الجزائري 

2
 . نفس الصفحة ،المرجعنفس   
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 أولا : مفهوم الموظف العمومي في القانون الأساسي للوظيفة العمومية    

من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري بموجب الأمر  04نصت المادة  

م نه "  يعتبر موظف كل عون عين في وظيفة عمومية داأعلى  03-06رقم  ئمة و رس 

في رتبة في السلم الإداري "،  ومنه فان المشرع الجزائري اعتمد التعريف الضي ق 

 للموظف متأثرا بنظيره الفرنسي الذي اعتمد نفس النهج.

 ثانيا:  مفهوم الموظف العمومي في التشريع الجنائي    

كل  نه "أالموظف على   01-06من قانون مكافحة الفساد رقم  02المادة عرفت   

شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس 

الشعبية المنتخبة سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير 

 .مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته

أجر و يساهم بهذه كل شخص آخر تولى و لو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون  -

الصفة في خدمـة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل 

 .ةيو أٌي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومأو بعض رأسمالها أ

التنظيم مي أو من في حكمه طبقا للتشريع و كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمو  -

 المعمول به".
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اعتمد نفس التعريف الذي اعتمدته اتفاقية الأمم المتحدة المشرع الجزائري ن إومنه ف   

 .ولم يخرج عن السياق الذي اعتمدته أغلب التشريعات المقارنة المتعلقة بمكافحة الفساد

-06ن تعريف الموظف العمومي في قانون مكافحة الفساد أيظهر لنا مما سبق كما   

وذلك بهدف  حماية المصالح أكثر توسعا منه في قانون الوظيفة العمومية، كان  01

العامة من كل جرائم الفساد ، ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه الموظف العمومي في 

 ارتكاب جرائم الفساد باعتباره يمثل الركن المفترض لها كما سبق بيانه .
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 الفصل الثاني : جرائم الفساد الإداري في التشريع الجزائري 

من خلال قانون الوقاية من الفساد على بعض جرائم الفساد جزائري الالمشرع  نص       

، وعليه التي كانت واردة في قانون العقوبات ، مع تعديل في صياغة الأحكام القانونية 

 بحثالم) جرائم المتاجرة بالوظيفةلى دراسة إنا سنتطرق من خلال هذا الفصل فإن

 (.الثاني بحثالماس بالأموال العمومية )(، ثم ننتقل الى الجرائم المتعلقة بالمسالأول

  جرائم المتاجرة بالوظيفةالأول :  بحثالم   

ثم الجرائم التي تشابهها الأول(، )المطلبسنتناول بداية جريمة الرشوة نظرا لشيوعها   

استغلال النفوذ  ، وتشمل كل من جريمتي 01-06حكام القانون أمن  خلال الرجوع الى 

 .(لثثاالمطلب ال)الغدر و ثاني(المطلب ال)

 الأول : جريمة الرشوة المطلب        

موقف التشريعات المقارنة من  (، ثم  الفرع الأول)لى تعريف جريمة الرشوة إق أولا سنتطر  

( ـ الفرع الثالثتحديد موقف المشرع الجزائري منها )كذا (، و الفرع الثانيهذه الجريمة)

 .(الفرع الخامسمرتكبها )، وأخيرا العقوبة المقررة  ل(الفرع الرابع)تبيان أركانها و 
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 تعريف جريمة الرشوة  : الفرع الأول      

نه دفع شخص أتعتبر جريمة الرشوة من أهم جرائم الفساد على الإطلاق وتعرف على    

من أجل الاستفادة من حق ليس له، أو أن يعفي نفسه من  خدمةمالًا أو  مؤسسةأو 

 .واجب عليه

فقدان الثقة بين الحاكم تتمثل خطورتها في انتفاء أوجه العدالة بين المواطنين و   

ي القران والسنة ، وتبيان ذلك في قوله تعالى )وَلَا ، لذا حارب الإسلام الرشوة فوالمحكوم

نْ أَمْوَالِ ال نَّاسِ بِالِإثْمِ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِ 

لعن الله الحديث الشريف "  قوله صلى الله عليه وسلم في، و 188مْ تَعْلَمُونَ( البقرة :وَأَنتُ 

 ". الراشي والمرتشي

 موقف التشريعات المقارنة من جريمة الرشوة :  الفرع الثاني      

  :تنقسم التشريعات الحديثة في نظرتها إلى الرشوة إلى اتجاهين  

أن الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين أصحاب هذا الاتجاه يرى :  الاتجاه الأول -

عن مستقلة كل جريمة  وبذلك تصبح يرتكبها المرتشي، اشي والأخرى أحدهما يرتكبها الر 

تامة بكل عناصرها بوصفها جريمة كل  يت اعتباروعليه فإنهوفق هذا الاتجاه الأخرى، 

 .عن الأخرى  تهاعقوباستقلال  و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
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يعد اشتراكا في جريمة المرتشي بل هو فعل مستقل يعاقب  ن فعل الراشي لاإوعليه ف    

 . ةمنفردبصفة عليه القانون 

جريمة الرشوة بجريمة الراشي "  وصفالمدرسة الجنائية هذه كذلك ضمنت ت   

 ."الرشوة السلبيةب" وجريمة المرتشي "ةالايجابي

  ن المبادرلألى أبعد حدود فق هذا الطرح متوافق مع المنطق إفإن السير و  رأينا وفي   

 فصاحب المصلحة هوبهذه الجريمة يكون في العادة صاحب المصلحة وليس الموظف 

حالة وهي  –المحرك الأصلي لها ، وكذلك في ظل مجتمع مثالي لا يقوم بهذا الجرم 

بصاحب الرشوة جانبا سلبيا فيها لذا وصف ل يمث  فيها الموظف فيها يكون  –مستبعدة 

  السلبية.

جريمة فهي  أن جريمة الرشوة هي جريمة واحدةا الاتجاه ذيرى ه:   الاتجاه الثاني  

المرتشي أما الموظف  وفق هذه المدرسة هوموظف يتاجر بوظيفته، فالفاعل الأصلي 

      .ه في فعله الاجرامي شريك ل لا يعد سوى الراشي ف

 موقف المشرع الجزائري من جريمة الرشوة :  الفرع الثالث       

منفصلتين  نتبنى المشرع الجزائري الاتجاه الأول الذي يعتبر جريمة الرشوة جريمتي   

 اق.في ذات السينظيره الفرنسي  لى حد كبير بما تبناهإمتأثرا 
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 القانون الجزائري  أركان جريمة الرشوة في: الفرع الرابع   

جريمتي الرشوة السلبية سنحاول من خلال الفقرة التالية التعرض الى أركان كل من     

 (.ثانياالرشوة الإيجابية ) ثم  (  أولا)

 جريمة الرشوة السلبية )جريمة الموظف المرتشي (أركان   :أولا    

 وفق ما نص عليه توافر ثلاث أركان وذلكلجريمة الرشوة السلبية لقيامها  تحتاج 

 : المتمثلة فيما يلي و منه ،   3و 25/2في المادة   01-06القانون 

والذي لابد أن يكون موظفا عموميا وهي نفس الشرط الذي كانت : صفة المرتشي -1

من قانون العقوبات الملغاة في صفات المرتشي حتى تقوم  127و  126تتبناه المادتين 

فا عموميا أو من يكون في حكمه كالخبير، الطبيب... جريمة الرشوة وهي أن يكون موظ

 عاملا أو مستخدما في مؤسسة خاصة. 

يجب ثبوت صفة الموظف وقت ارتكاب الرشوة وألا يكون تعيينه باطلا وأن يكون    

العمل المطلوب من الموظف أداؤه داخلا في اختصاصه أو يكفي أن يكون له فيه 

بخدمة عمومية كالخبير مثلا أن يكون قد  نصيب من الاختصاص.وبالنسبة للمكلف

كلف بالعمل ممن يملك التكليف بصفة رسمية، فلا تسري الرشوة على من يتطوع لعمل 

  .من الأعمال العامة

 أما الشرط الثاني وهي أن يكون قد تم طلب آو قبول مزية غير مستحقة . -
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م او الامتناع عن والشرط الثالث هو أن يكون الغرض هو حمل المرتشي على القيا -

 عمل .

ويتوفر بطلب وقبول المرتشي ، وهو ما كانت قد تضمنته سابقا   :لركن الماديا -2     

ق ع الملغاة ، وهي جميع صور الاتجار أو العبث أو  128و  127نصوص المواد 

الإخلال بالوظيفة أو باعمالها أو الشروع في ذلك وعليه فان الركن المادي ينحصر في 

  :التالية الأفعال

أو وعد بإعطاء شيء في وقت لاحق،  هديةالقبول سواء وقع على مال أو على  -

  .ويتحقق القبول بالكلام أو بالإشارة أو بالكتابة أو أي شيء يدل عليه

  .د الطلب ولو لم تتحقق النتيجة:  تتم الجريمة بمجر  *  الطلب

ه الحالة لجريمة الرشوة وتتم الجريمة في هذوهي الصورة العادية  * التلقي والآخذ :

 .بمجرد تسلم المرتشي الشيء محل الرشوة سواء كان الشيء ذا قيمة أو بسيطا

جريمة الرشوة السلبية هي جريمة عمدية يتوافر ركنها : الركن المعنوي  -3       

عنوي في صورة القصد الجزائي العام أي بتوافر العلم والإرادة، فالمرتشي يجب أن الم

يعلم بأركان الجريمة أي بأنه موظف عام وبأن العمل المطلوب منه تنفيذه يدخل في 

أي أن يكون عالما بأنه )اختصاصه، وأن مايقدم له هو مقابل للعمل المطلوب منه أداؤه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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دة الجاني إلى الفعل المجرم والنتيجة الغير مشروعة أو يتاجر بوظيفته( وأن تتجه ارا

 قبولها كما يجب أن يعاصر القصد الجزائي العام الركن المادي لجريمة الرشوة.

 جريمة الرشوة الايجابية)جريمة الراشي (  : ثانيا               

اني وهي الجريمة  وإذ كانت جريمة الرشوة السلبية تقتضي أن يكون شخص الج      

موظفا المرتشي بوظيفته، فالأمر مختلف بالنسبة لجريمة الرشوة الايجابية التي لا تتطلب 

.وأركانها هي نفس أركان  2-25شرطا معينا للراشي ، وفق ما نصت عليه المادة 

 الجريمة السلبية. 

 عقوبة جريمة الرشوة : الفرع الخامس            

منه على عقوبة هذه الجريمة والمتمثلة في  25من خلال المادة  01-06نص القانون  

 دج. 1.000.000دج إلىى 200.000سنوات وبغرامة من  10إلى   الحبس من سنتين

 جريمة  استغلال النفوذالثاني :  المطلب    

( والمقارنة  بين جريمتي  الفرع الأولسنتناول تعريف جريمة  استغلال النفوذ )  

 (.الفرع الثالث) وأركانها(نيالفرع الثا) استغلال النفوذ والرشوة

 استغلال النفوذ جريمة تعريف  :  الفرع الأول     

 .(ثالثا)واصطلاحا (ثانيا) وفقها (أولا)سنتطرق إلى تعريفها لغة     
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 التعريف اللغوي أولا :      

لطانُ والقو ةهو النُّفُوذُ ، و  نَفَذَ مصدرها    طَقَةٌ تَبْسُطُ مِنْ أي مِنْطَقَةُ نُفُوذ  ، ونقول السُّ

 1.عَلَيْهَا دَوْلَةٌ كُبْرَى سُلْطَانَهَا وَهَيْمَنَتَهَا

الذين شخاص الأمجموعة فنقصد بها  ذات نُّفوذأنها الجماعات كما نقول عن     

لونها بشتَّى  تربطهم أهداف مشتركة، يحاولون اتِ خاذ قرارات تدعم القيم التي يفضِ 

ة بالتأثير على النظ  نفوذ ذان فلانا ألقائم، كما يمكن القول اام السياسي  الوسائل وخاص 

 2.ذو سطوة أي أنه 

 فقهاتعريف  استغلال النفوذ   ثانيا :     

ترد في إن لم مرا عرفته البشرية منذ القديم ، لذا و لم أيعتبر استغلال النفوذ    

ريعة ، لكننا نجد صوره التي حاربتها الش ذا الفعلالشريعة الاسلامية تعريفا دقيقا له

السمحاء في عديد المواضع ، ولعل من أبرزها قول الرسول صلى الله عليه وسلم في 

تركوه، واذا  أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفإنما هلك الذين قبلكم "ريف شحديثه ال

سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 

 "، يدها

                                                           
 https://www.almaany.com/arموقع المعاني الجامع الالكتروني : انظر الموقع :   1
 فس الموقع .ن  2
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في عدم توقيع  مظاهر استغلال النفوذبرز أحدى إعن  رة التي تعب  هذه الصور       

 ومراكزهم السلطوية ،لى مكانتهم المجتمعيةإبالرجوع شخاص الأنفس الجزاءات على 

في حين يتم توقيع أقصى العقوبات على قليل  ،فيفلت صاحب النفوذ من العقاب

هم مظاهر الفساد في الدولة والتي من المؤكد أ من  ريمة تعتبرجهذه ال ن  فإ ومنهالنفوذ، 

 ة بين الحاكم والمحكوم .يهز الثق ا عاملنهأ

و أي شخص أخر فها الأستاذ محمد أحمد درويش بأنها "قيام موظف عام أعر      

مباشر أو غير مباشر، بإلتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه ل عمدا بشك

أو لصالحه شخص أخر، لكي يستغل نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من 

 1مزية غير مستحقة". إدارة أو سلطة عامة على

 تعريف  استغلال النفوذ  قانونا  ثالثا:        

على أنه " وعد الموظف أو أي شخص  01-06من القانون  32عرفته المادة     

،بشكل مباشر أو غير  اإياه عليه أو منحهأخر بأية مزية غير مستحقة أو عرضها 

ى إستغلال نفوذه الفعلي أو مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أوالشخص عل

المفترض بهدف الحصول ، من إدارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة، 

           ".لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح شخص أخر

                                                           
، 2فيصل ابراهيمي ، مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري ، دكتورتاه في القانون ، تخصص القانون الجنائي ، جامعة البليدة   1

 .169.ص 2014
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 بين جريمتي استغلال النفوذ والرشوة المقارنة   :الفرع الثاني         

 شابه وأوجه الاختلاف بين الجريمتين .هذه المقارنة التي تشمل أوجه الت     

 أوجه التشابهأولا :   

تحتاج كلتا الجريمتين الى تكريس معنى التعدد من حيث الجناة ، اي اننا    -

 نحتاج الى عدة أطراف ، فلا يكفي شخص واحد فقط لقيام هذه الجرائم.

عمومية ومنه ظيفة العة الادارة العامة والو لكلا الجريمتني اضرار وخيمة على سم -

 مصداقيتها ونزاهتها.المساس بصورة الدولة ككل ، من حيث 

 أوجه الاختلاف ثانيا :     

في جريمة إستغلال النفوذ أن يكون  أنه لا يشترط  ق الاول فييظهر الفر    -

 تحكمه اية علاقة الجاني موظفا عموميا ،إنما يمكن أن يكون أي شخص لا

ريمة الرشوة التي تعتبر الموظف ركنا مفترضا الادارة ، على عكس ج وظيفية مع

 فيها لقيامها .

و غير المباشرة التي أالآليات المباشرة جريمة إستغلال النفوذ  يملك الجاني في  -

بالموظف الذي يملك صلاحية منح المزايا أو علاقته  نه من استغلال وظيفتهتمك  

 و المصلحة دون وجه حق .أ
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ه يكون تقديم المزية أو العطية أو الوعد بها إلى أما في جريمة الرشوة فإن     

الموظف العمومي من أجل أداء أو إمتناع عن أداء عمل يدخل في إختصاص 

وة هي إتجار بالوظيفة العامة بينما فالرش، ومنه الموظف العمومي أو من في حكمه

 الموظف، سواء كانت هذه السلطة إستغلال النفوذ هواتجار في سلطة الجاني على

 1.حقيقية أو وهمية

 أركان جريمة استعلال النفوذ :  الفرع الثالث         

ضافة إلى الأركان العامة إريمة جنه لقيام هذه الإجريمة الرشوة ف على غرار         

 ، لابد من توفر الركن المفترض .المعروفة ركان الثلاث ي جريمة وهي الألأ

  ة استغلال النفوذالأركان العامة لجريمأولا :     

عن الركن الشرعي لهذه الجريمة  والتي تنص   01-06من القانون   32المادة  رتعب   

دج إلى 200.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من على أنه" 

 :دج1.000.000

أو أي شخص أخر بأية مزية غير مستحقة أو عرضها عموميا  اوظفكل من وعد م  -1

، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو  اإياه منحهأو عليه 

الشخص على إستغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول ، من إدارة أو سلطة 

                                                           
 .170ابراهيمي ، مرجع سابق ، ص فيصل   1
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لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح  مستحقةعمومية على مزية غير 

 .شخص أخر

شكل مباشر أو غير مباشر، بطلب عمومي أو أي شخص أخر يقوم بكل موظف  -2

لكي يستغل ذلك  مستحقة لصالحه أو لصالح شخص أخر أية مزية غير أو قبول

الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو  الموظف العمومي أو

 ".مستحقة سلطة عمومية على منافع غير

من المادة المذكورة  2و 1رة يظهر لنا  الركن المادي لهذه الجريمة فقد حصرتها الفق   

 علاه ، التي يقوم بها شخص الجاني ، والتي تأخذ صورتين هما :أ 

  وعد الموظف العمومي أو أي شخص أخر بأية مزية غير مستحقة أو عرضها

عليه أو منحه إياها ، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف 

و المفترض بهدف الحصول ، العمومي أو الشخص على إستغلال نفوذه الفعلي أ

من إدارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي 

 .على ذلك الفعل أو لصالح شخص أخر

  قيام الموظف العمومي أو أي شخص أخر  بشكل مباشر أو غير مباشر، بطلب

أو قبول أية مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص أخر لكي يستغل ذلك 
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ف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من الموظ

 .إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة

ل افعالأع تطابق مل المادي المشترط لقيام هذه الجريمة ين الفعأنتج تنسومنه      

ما يملكه صاحب النفوذ لرشوة ، والذي يظهر من خلال المادية المقترنة بجريمة ا

قبوله و أخذه أفي   في مقابل الموظف المرتشي قي جريمة الرشوةخص الذي يستغله والشأ

و طلبه للمزية غير المستحقة ، ويكون صاحب المصلحة في هذه الجريمة يشابه أ

 الراشي في جريمة الرشوة  .

توفر القصد الجنائي المشرع  ما الركن المعنوي لجريمة استغلال النفوذ فقد اشترط أ     

 وأن ما تلقاه من مزايا أادة ، فيكون مستغل نفوذه عالما بر ترن بالعلم والاقتكبه الملدى مر 

 م قانونا، بالرغم من عدم النص عليها صراحة.حتى محاولة ذلك أمر مجر  

  لجريمة استغلال النفوذ الركن المفترضثانيا  : 

ننا إومنه ف ،و مفترضأنفوذ حقيقي  ذون يكون أز المشرع في شخص الجاني لم يمي      

و موقعه في المجتمع  أو منصبه أحياته لصفة التقديرية للجاني من حيث صلاا انقصد

 1.لى وقائع الجريمة وملابساتهاإكون بالرجوع تن العبرة في النهاية إمنه فو 

       

                                                           
 .175فيصل ابراهيمي ، مرجع سابق ، ص  1
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 : جريمة الغدر مطلب الثالثال      

ثم ( فرع الأولال)سنتطرق من خلال هذه الفقرة إلى التعريف القانوني لجريمة الغدر

 (.الفرع الثالثوأخيرا العقوبة المقررة لها )( الفرع الثاني) تبيان أركانها

 جريمة الغدرلالقانوني  تعريفال:  الفرع الأول       

على أنها "  كل موظف عمومي يطالب أو  01-06من القانون  30عرفتها المادة  

ها غير مستحقة الأداء أو يجاوز أن يعلمترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يتلقى أو يش

سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين يقوم بالتحصيل مستحق ما هو 

  لحسابهم."

 و مختلف الرسوم ، فلمأو الضرائب أن هذه الجريمة مقترنة بتحصيل الاتاوات ومنه فإ  

أنها غير ع علمه مر بتحصيلها مأو أو اشترط أو تلقى أالمشرع بين من طالب  يفر ق 

طراف الأو أو لصالح إدارته ألها لنفسه ن حص  ق المشرع بين مكما لم يفر   ،داءمستحقة الأ

 الذين الذي يقوم بالتحصيل لحسابهم .

قد الموظف يكون في جريمة الغدر ف، الرشوة وبين جريمة وهنا وجه التمييز بينها    

ذا إ وثقمثال عن ذلك المك، و قةوني في تحصيله لمبالغ غير مستحاستغل الاطار القان

على أساس  تمت متابعتهوكانت غير ذلك نها مستحقة أساس أطالب بمبالغ مالية على 
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 لوثيقة معينة إنجازهذا طالب بمبالغ مالية مقابل إ ه، لكنموضوع هذه الفقرة جريمة الغدر

 جريمة الرشوة . ت تجارة بالوظيفة فتتم متابعته على أساسعد  

 جريمة الغدر أركان: الفرع الثاني      

 جريمة لابد من  توافر الأركان العامة للجريمة والركن المفترض.لقيام هذه ال     

 لجريمة الغدر  الركن الشرعيأولا :      

-06من القانون  30أحكام المادة  ة هذه الجريمة من خلال ما تضمنتهنجد مرجعي   

 ، وهي التي تضفي عليه الشرعية الجنائية. 01

 لجريمة الغدر الركن المادي ثانيا :      

المطالبة أو تلقي أو اشتراط أو الأمر  فعال وهيه المشرع بمجموعة من الأفقد حصر     

سواء لنفسه  ،بتحصيل مبالغ مالية غير مستحقة الأداء أو تتجاوز ما هو مستحق

  اف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم.لصالح الإدارة أو لصالح الأطر أو 

  لجريمة الغدر المعنوي  الركنثالثا :     

راطه لتوفر الفصد تتفوذ فقد كان المشرع صريحا في اشعلى عكس جريمة استغلال ال   

الجنائي حين نص على ضرورة أن يعلم الموظف أن المبالغ المالية غير مستحقة الأداء 

خطأ في يقع الموظف  من الممكن أننه أما هو مستحق، وغاية ما في ذلك  أو تتجاوز
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محل متابعة جنائية، لذا كان اشتراط المشرع لهذا الشرط بصفة  غير مقصود يجعله

 . ، ومنه فهي جريمة عمدية وفق التشريع الجنائي الجزائري صريحة

 لجريمة الغدر الركن المفترضرابعا:      

لا بوجود الموظف إيمكن قيام هذه الجريمة  فلاوهو على غرار جريمة الرشوة    

              .العمومي

 لجريمة الغدر العقوبة المقررة: الفرع الثالث     

الغدر بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من  جريمة د المشرع عقوبةحد  

 دج، وهي نفس العقوبة المقررة لجريمة استغلال النفوذ.1.000.000دج إلى 200.000

 يةالجرائم المتعلقة بالمساس بالأموال العمومالثاني :  المبحث    

 يةصلالعمومية لوجهات غير وجهتها الأ ممتلكاتة تحويل التتمثل هذه الجرائم في صور   

)المطلب وهي جريمة الاختلاس والتي تكون في العادة لوجهة شخصية لصالح الجاني 

جريمة و تتخذ صورة عدم تحصيل الخزينة العمومية لأموال مستحقة الدفع وهي أ الأول(،

             الثاني(. المطلب) قانوني في  الضرائب والرسومالاعفاء والتخفيض غير ال

        

 

 



37 
 

 اختلاس الممتلكات أو استعمالها على نحو غير شرعي جريمة الأول :  المطلب   

سنتطرق من خلال هذه الفقرة إلى تعريف جريمة اختلاس الممتلكات أو استعمالها    

ثم العقوبة )الفرع الثاني (   ( ثم تحديد أركانهاالفرع الأولعلى نحو غير شرعي )

 )الفرع الثالث (. المقررة لها

جريمة اختلاس الممتلكات أو استعمالها على نحو غير  تعريف:  الفرع الأول     

 شرعي 

نه السلب في نهزة ومخاتلة ، أو خطف الشيء جهارًا يعرف الاختلاس لغة على أ    

 .1بحضرة صاحبه في غفلة منه والهرب به

ف الاختلاس على أنه كل إخفاء أو إتلاف أو تبديد أو الناحية الفقهية فيعر  ما من أ   

احتجاز لأموال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو منقولات أو عقود من 

 .2موظف عهدت إليه بمقتضى وظيفته أو بسببها

 بمجموعة منالاختلاس بالممتلكات العمومية وقرنها  جريمةالمشرع الجزائري  ربط   

و الاحتجاز بصفة أاو التبديد أالاتلاف  أو الاختلاس الأفعال حدد صورها وهي

ره محل فعل اخر ، ما يمكن اعتبآي كيان أو أاني جعمدية ودون وجه حق لصالح ال

                                                           
 . موفع المعاني الجامع ، مرحع سابق  1
 .المرجعنفس   2
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ياء أخرى ، وأية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أشالاختلاس

 و بسببها.أيفته الموظف بحكم وظذات قيمة عهد  بها إلى 

  لأموال العموميةا اختلاسجريمة  : أركان الفرع الثاني        

الثلاث  العامة لابد من توفر الأركان جريمة اختلاس الموظف للأموال العموميةلقيام  

 وهي :لى الركن المفترض ، إضافة إ،  لقيام الجريمة

 يةلأموال العموما اختلاسلجريمة  الركن الشرعيأولا:       

بالاقتصاد لملامستها للمال العام والإضرار يعتبر الاختلاس من أخطر الجرائم نظرا  

 .الوطني للدولة،  لذا سارعت أغلبية التشريعات الوطنية إلى إصدار قوانين رادعة لها 

الذي تبنى نفس النهج من خلال القانون لمشرع الجزائري ل وكذلك الأمر بالنسبة  

القانون شرط توفر علاقة الجاني بمحل هذا من  29ة قد تضمنت المادف 06-01

م للموظف العمومي بحكم وظيفته او و السند قد سل  أن يكون المال أالجريمة فلابد 

 بسببها .

 لأموال العموميةا اختلاسلجريمة  الركن الماديثانيا:         

سببها، أو والمتمثل في اختلاس الممتلكات التي عهد بها الجاني بحكم وظيفته أو ب 

 إتلافها أو تبديدها أو احتجازها بدون وجه حق أو استعمالها على نحو غير شرعي.
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 لأموال العموميةا اختلاسلجريمة  الركن المعنوي ثالثا:          

يجب أن يكون الموظف على علم بأن  جريمة الاختلاس جريمة عمدية لذا تعتبر  

ى اختلاسه و حجزه أوتبديد، وهو ما المال عام أو خاص و مع ذلك اتجهت إرادته إل

 لهذه الجريمة . يعني توفر القصد الجنائي الخاص

 لأموال العموميةا اختلاسلجريمة رابعا: الركن المفترض       

فلا  لأموال العموميةا لجريمة اختلاسالركن المفترض الموظف العمومي يعتبر    

بصفته جانيا في هذه يكون  الذيعنصر هذا اللا بتوفر إمكن قيام هذه الجريمة ي

 . الجريمة

الممتلكات أو استعمالها على نحو غير عقوبة جريمة اختلاس :  الفرع الثالث

 شرعي 

استبدل قانون مكافحة الفساد العقوبة المتعلقة بهذه الجريمة من الجناية التي كان       

 29ب المادة لى الجنحة ، وقد قرر المشرع بموجإمنصوصا عليها في قانون العقوبات 

سنوات وبغرامة مالية من  10توقيع عقوبة الحبس من سنتين إلى  01-06من قانون 

دج على جميع الجناة باستثناء الحالة التي يكون  1.000.000دح الى  200.000

يخضع  حيثو مؤسسة مالية أفيها الجاني يشغل منصبا قياديا في الإدارة العامة لبنك 

 .ق بقانون النقد والقرض المتعل 11-03أحكام الأمر إلى في هذه الحالة 
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دة إذا كان الجاني من إحدى الفئات التي نصت عليها كما تكون العقوبة مشد       

ن الذي يمارسون وظائف عليا و وهم: القضاة ، الموظف 01-06انون من الق 48المادة 

يمارسون و من أ باط أو أعوان الشرطة القضائية ،في الدولة ،الضباط العموميون ، ض

ن بأمانة الضبط ، وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من و بعض صلاحياتها ، والموظف

سنة ،  20سنوات إلى  10الحبس من  افحته ، هذه العقوبة المتمثلة فيالفساد ومك

 على غرار كل الجرائم التي نص عليها قانون مكافحة الفساد.

 والرسومالضرائب فاء والتخفيض غير القانوني في  الاعالثاني :جريمة  مطلب ال    

ا بالغا ، وذلك مهم الفطاعات التي توليها الدولة اهتماأ من يعتبر قطاع الضرائب       

جريمة نص  يعد   ن المساس بهإهذا القطاع ، لذا ف يتم تحصيلها منالتي راجع للعائدات

 .ها بعقوبات صارمةوخص   01-06عليها القانون 

اء والتخفيض غير القانوني في  الضرائب جريمة الاعف ركانأ: الفرع الأول      

 والرسوم

ركان العامة ام هذه الجريمة لابد من توافر الأنه لقيإعلى غرار باقي جرائم الفساد ف     

 ى الركن المفترض.إلضافة إالثلاث 
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الضرائب عفاء والتخفيض غير القانوني في الالجريمة الركن الشرعي  :أولا     

 والرسوم

يعاقب "على أنه التي نصت  01-06من القانون  31الى أحكام المادة  بالرجوع    

دج 1.000.000دج إلى 500.000وغرامة سنوات  10سنوات إلى  05بالحبس من 

ولأي سبب ، شكالشكل من الأتحت أي ف عمومي يمنح أو بأمر بالاستفادة، كل موظ

ب أو الرسوم كان ودون ترخيص من القانون، من إعفاءات أو تخفيضات في الضرائ

 ة.الدول مؤسسات سلم مجانا محاصيليالعمومية أو 

الاعفاء والتخفيض غير القانوني في  الضرائب لجريمة  الركن الماديثانيا :           

 والرسوم

أو الأمر  وهي منح السابقة 31ت عليها المادة فعال التي نص  الألة في ث  مالمتوهي       

ت أو تخفيضات في الضرائب بالاستفادة، تحت أي شكل من الأشكال من إعفاءا

ن يتم ذلك في أنا محاصيل مؤسسات الدولة، شريطة م مجاالرسوم العمومية أو يسل  أو 

 طار خارج عن القانون .إ
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الضرائب عفاء والتخفيض غير القانوني في الالجريمة عنوي مالركن الثالثا:     

 والرسوم

جنائي لدى الجاني ، وذلك ن لقيام هذه الجريمة لابد من توفر القصد الأمن المؤكد   

طها صراحة على غرار بعض يشتر بتوفر عنصري العلم والارادة ، لكن المشرع لم 

ن يكون عالما بقيمة أموظف مؤهل من المفترض  ي  أن أوذلك يرجع باعتبار الجرائم ، 

 جدر التص عليها صراحة .على الأ ، لكنه كانالتحصيلات الجبائية والرسوم المفروضة 

الضرائب  عفاء والتخفيض غير القانوني فيالالجريمة  الركن المفترضرابعا:     

 والرسوم

 على غرار جرائم الفساد لابد من وجود الموظف العمومي وذلك لقيام هذه الجريمة .   

 : عقوبتها الفرع الثاني        

د في توقيع العقوبة على مرتكب هذه الجريمأما يلاحظ  ة  لاسيما في ن المشرع قد شد 

رها في جريمة الرشوة مثلا ، سنوات  عوض سنتين التي قر  05المدة الدنيا للعقوبة وهي 

ع دج، وذلك راج1.000.000دج إلى 500.000سنوات وغرامة  10قصاه  أإلى حد 

 همية وخطورة هذه الجرائم على الخزينة العمومية للدولة.لأ
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 في مجال مكافحة الفساد بالجزائر نظيم المؤسساتي فصل الثالث : التال     

موجــب وذلــك بمكافحــة الفســاد بول نــص تشــريعي خــاص أ صــدورســعت الجزائــر منــذ     

ساسـا علـى تبنـي نفــس أوضـع سياسـة تشــريعية واضـحة تعتمـد  لـىإ  01-06 رقـم القـانون 

ســـلفنا أا الـــنهج الســـابق فـــي مجـــال هـــذه المكافحـــة ، مـــع التركيـــز علـــى جريمـــة الرشـــوة كمـــ

 .بالمساس بالأموال العمومية لى الجرائم المتعلقةإضافة إبط بها ، تر وجميع ما ي

ن تضـيف الفعاليـة ألية اجرائية يمكن د كذلك على آلى جانب ذلك فقد تم الاعتماإلكن    

المنشــودة وهــي العنايــة بالجانــب المؤسســاتي فــي مجــال مكافحــة الفســاد مــن خــلال انشــاء 

 ساتية تعنى  مباشرة بهذه المكافحة .جهاز أو أجهزة مؤس

لــى قبــل و قســمت علــى مــرحلتين الأنهــذه الاســتراتيجية التــي تبناهــا المشــرع الجزائــري ا    

المبحثثثث )ومرحلـــة لاحقـــة لهـــذا التعـــديل (المبحثثثث الأول) 2020التعـــديل الدســـتوري لســـنة 

 .(الثاني
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ة الفساد قبل التعديل مكافحفي مجال التنظيم المؤسساتي ول : المبحث الأ      

 2020الدستوري لسنة 

الفساد فبقيت على كافحة مدستورية درجة لى إعرفت هذه المرحلة التي لم ترق   

ساس على انشاء ما يعرف بالديوان يعي والتنظيمي فقط ، فاعتمدت بالأالصعيد التشر 

 الـهيـئـة الوطـنيـةما تعرف بوكذلك النص على  (ول)المطلب الأ الـمركزي لقمع الفساد 

 (.المطلب الثاني)بالجزائر لـلوقـايـة من الفـساد ومكـافحـته 

 الاول : انشاء الديوان الثمركزي لقمع الفساد مطلبال         

باكورة  01-06ب القانون جنشأه المشرع الجزائري بمو أهذا الجهاز الذي يعتبر      

ا الديوان الذي بالجزائر ، هذ مكافحة الفسادفي مجال لتنظيم المؤسساتي لالتأسيس 

و تشكيلته الطبيعة القانونية لهذا الجهاز  سنتناوله بالتفصيل من خلال مناقشة تحديد

وأخيرا التعرض )الفرع الثاني ( ثم التطرق  إلى صلاحيات  هذا الديوان )الفرع الأول( 

 (.الفرع الثالثإلى ضوابط سير عمل الديوان  في مجال مكافحة الفساد )

 وتنظيمه و تشكيلته  الجهاز  القانونية لهذاطبيعة لاتحديد  ول : الفرع الأ    

 ( ومن ثم  )أولاهذا الجهاز القانونية لطبيعة السنحاول من خلال هذه الفقرة تحديد    

 )ثانيا(.وتنظيمه  تشكيلتهلى إالرجوع 
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 أولا : تحديد الطبيعة القانونية لهذا الجهاز        

تم 1 01 – 06مـكـرر من الـــقـــانــون رقم  24ــمـادة لما تضمنته أحـكـام البالرجوع   

 الذي  2011ديـسـمـبـر سـنة  8مـؤرخ في ال  426-11رئـاسي رقــم المــرسـوم ال اصدار 

   2.لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره ي د تشـكـيـلة الديوان الـمركز يـحـد  

تكلف  للشرطة القضائية ملياتيةمصلحة مركزية عـوان يالــداعتبر هذا النص التنظيمي   

  3.رائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفسادعن الج بالبحث

في  يةبالاستقلال هعلى تمت  إضافة إ، بالـمالية لدى الوزير المكلف الديوانضع كما تم و   

، وذلك من أجل ابعاده عن كل صور الضغط الممكنة التي  4تسييرهكذلك في عمله و 

 المساس بمصداقيته.  جهاز  ومن ثم  تؤثر على عمل هذا ال

  مقر الديوانالمذكور أعلاه  426-11من المرسوم الرئاسي  04دت المادة حد     

ن أ،كون هذا الجهازعمل جل اضفاء الصورة المركزية لأبمدينة الجزائر، وذلك من 

 .الجزائريةالجزائر هي عاصمة الدولة 

                                                           
، الجريدة الرسمية عدد  26/08/2010المؤرخ في  05-10وذلك بموجب الامر  01-06تم انشاء هذا الديوان بناء على تعديل القانون   1

 .16، ص 01/09/2010المؤرخة في  50
 . 10، ص  14/12/2011المؤرخة في  68الجريدة الرسمية عدد    2

يـحـدد تشـكـيـلة الديوان الـمركزي لقمع  الذي  2011ديـسـمـبـر سـنة  8المـؤرخ في   426-11من المــرسـوم الرئـاس ي رقــم  02نص المادة كما ت  3

 الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره. نفس المرجع.
 من المــرسـوم الرئـاس ي، نفس المرجع . 3كما تنص المادة  4
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ل امكانية المساس بمصداقية هذا حو خاصة ومن هنا تتبادر لنا عديد الاستفسارات     

ع العملياتي التابالموصوف بكونه الجهاز والجهة المسؤولة عنه ، وذلك راجع الجهاز 

للشرطة القضائية الذي من المفروض أن يكون تحت وصاية وزارة العدل ولكن النص 

 لوزارة المالية .في البداية  التنظيمي اتبعه

أغلب الجرائم المرتبطة بالفساد  ربما كون يعود قد  المبدئيولعل سبب هذا الاختيار     

سلفنا الذكر مرتبطة بالجانب المالي ، فيكون عنصر الاختصاص هو المسيطر في أكما 

 .هذه الحالة ومنا هنا يفرض هذه التبعية 

 03تعديل أحكام المادة بالتعديل اللاحق للمرسوم الرئاسي لهذا المطلب فقام استجاب    

وزير وصاية حيث قام يـوضع الديـوان لـدى  426-11رقــم رسوم الرئاسي من أحكام الم

، وذلك بموجب أحكام المرسوم في عمله وتسييره يتهاستقلالبمحتفظا  حافظ الأختام الـعـدل

المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  23/07/2014المــؤرخ في  209-14الرئاسي رقم 

11-426 .1 

                                                           
 .08، ص  31/07/2014ؤرخة في ، الم46الجريدة الرسمية عدد   1
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الذي من المفروض أن لا  ، وي تبعية لهذا الجهاز باستقلاليته و في النهاية ستمس أ   

من أجل  لكمن جهة ، وكذانت ضمانا لمصداقية وشفافية عمله يتيع أي جهة إدارية ك

 تحديد الطبيعة القانونية ككل لهذا الجهاز من جهة ثانية .

 الديوان الثمركزي لقمع الفسادوتنظيم ثانيا : تشكيلة         

المذكور أعلاه  426-11ن الفصل الثاني من أحكام المرسوم المرسوم الرئاسي م  تض   

 التشكيل الذي يتكون منه الديوان والمتكونة من :

 لوزارة الدفاع الوطني. وأعوان الشرطة القضائية التابعةط ضبا .1

 لوزارة الداخلية والجماعات الثمحلية. وأعوان الشرطة القضائية التابعةط ضبا .2

 .مكافحة الفساد كفاءات أكيدة في مجالذوي  موميون أعثثوان ع .3

  .1التقني والإداري  مستخدمون للدعم .4

 كفاءاتو/أو مثؤسثسثة ذات  مكتب استشاري أو  بكل خبيرامكانية الاستعانة  .5

 2أكثيثدة في مجال مكافحة الفساد.

                                                           
 ، مرجع سابق .10، ص  14/12/2011المؤرخة في  68، الجريدة الرسمية عدد  426-11من المــرسـوم الرئـاس ي 06كما تنص المادة   1

من نفس المرسوم ، نفس المرجع. 09طبقا لاحكام المادة   2  
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 الشرطة يظـل ضبـاط وأعــوانمن نفس المرسوم فإنه  07 لمادةاكما نصت       

 في الــديـــوان مهامهمرسون يماوظفون التابعون للوزارات الـمعنية الذين لمـقـضائية واال

 .والتنظيمية والقانونية الأساسية الـمطبقة عليهم للأحكام التشريعيةخاضعين 

 الموضوعينالموظفين كذلك  و ة القضائيةالشرط عوانأ عدد ضباط و  حديدتكما يتم     

 1.والوزير الـمعنيالعدل وزيـــر ين بـــ مشتركقـــرار بموجب  ـوانيدلا تصرفتحت 

موجب أحكام بالمعدلة والمتممة   426-11  من المرسوم الرئاسي 10نصت المادة    

على عملية تسيير هذا  23/07/2014المــؤرخ في  209-14م الرئاسي رقم المرسو 

لمــديـر عـام  يتم تعيينه بموجب  رئـــاسي بــنـــاء عــلى اقـــتــراح مـن التي أوكلت الديوان 

وتـــنــهى مهامه كما كان منصوصا عليه سابقا عدل عوضا عن وزير المالية وزيــر الـــ

 حسب الأشكال نفسها.

ن امكانية استقلالية المدير العام تكون فإ العدل من قبل وزيريتم الاقتراح بما أن و    

طار أحكام التعيين إمعدومة حسب نظرنا ، وعليه ما دام يتم تعيينه بموجب رئاسي في 

 .ضمانة في حد ذاتها  نه يوفرإفي الوظائف العليا للدولة ف

                                                           
المــؤرخ في  209-14بموجب أحكام المرسوم الرئاس ي رقم عدلة والمتممة الم  426-11ي رقم من  المرسوم الرئاس   08كما تنص المادة    1

 .  .08، ص  31/07/2014، المؤرخة في 46. الجريدة الرسمية عدد 23/07/2014
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 ن يتم تعيينأحرى ز وبالألية هذا الجهافضل و تعزيزا لاستقلاكان من الأ وعليه      

وهذه  العدلرئيس الجمهورية وباقتراح منه عوض أن يكون تابعا لوزير  فمن طر  مديره

 الفكرة هي امتداد للتساؤل الذي تم طرحه سابقا .

للإدارة  مديريةو  ديوان ومديرية للتحرياتن الديوان الـمركزي لقمع الفساد من و يتك     

  .تحت سـلـطـة الـمدير العام توضعالــعـامـة 

تنظم مديريـات الديوان في مديريـات فرعية يحدد عــددهـــا بــقــرار مــشــتــرك بــين الــوزيــر    

 1والسلطة الـمكلفة بالوظيفة العمومية . عدلالمكــلف بــالـــ

 13، حيث اعتبرت المادة مديري دراسات مدراء  وهم   05 رئيس الديوان يساعد    

 ومــديـــري الــدراســات ورئــيس الــديـوان الــعـامالمدير وظـائف من نفس المؤسوم أن 

وتـدفع مرتـبـاتهـا  هافيتصـنيتم  وظائف عـلـيا في الـدولـة ونــواب الــــمــديــرين والــــمــديـــرين

 . ةلفي الـــدو لى الوظائف العليا إ على التوالي استنادا

 الفرع الثاني : صلاِيات الديوان الثمركزي لقمع الفساد              

والصلاحيات الممنوحة  ( )أولابين الصلاحيات المنوطة بالديوان  زن نمي  أعلينا      

 . )ثالثا( والأجهزة المساعدة له نيا()ثاللمدير العام للديوان 
                                                           

. 23/07/2014المــؤرخ في  209-14المعدل والمتمم  بالمرسوم الرئاس ي رقم   426-11من المرسوم الرئاس ي رقم   11كما تنص المادة    1

 .  08، ص  31/07/2014، المؤرخة في 46الجريدة الرسمية عدد 
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 أولا : الصلاِيات المنوطة بالديوان     

ديـسـمـبـر  8المـؤرخ في   426-11من المــرسـوم الرئـاسي رقــم  05حددت المادة     

يـحـدد تشـكـيـلة الديوان الـمركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره الذي  2011سـنة 

 اتـوجـب الــتـشـريــعبه وبمفي إطار الـمهـام الـمنوطة  الديـوانلصلاحيات المنوطة ب

 : يأتي ماعــلى الخـصـوص وهي  المفـعــول ةالـســاري

ما تم ل الفساد ومكافحتها ومركزة فعاأعن  تسمح بالكشف كل معلومةجمع  (1

 .واستغلالهل إليه صوو ال

مرتكبي هذه  وإِالةمن جهة ثقات في وقثائع الفثساد جثمع الأدلة والثقيثام بتثحثقي (2

 .من جهة ثانية صةالثمخت أمام الجهة القضائية للمثولالأفعال 

 بمناسبة الفساد وتبادل الثمعلومات والتساند مع هيئات مكافحة لتعاون اتطوير  (3

التنظيمي طبيعة امتداد عمل هذه ، وهنا لم يحدد النص التحقيقات الجارية

، وهو لى الدوليةإمكن أن تتعداها من الهيئات المحلية الم منالهئيات والتي 

 .من نفس النص القانوني 14عليه أِكام المادة  تنصالذي  الأمر

كل إجراء من شثأنه الثمحافثظة على ِسن سير التحريات التي يتولاها اقتراح  (4

 .على السلطات الثمختصة
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ة للمدير العام  للديوان      ثانيا : الصلاِيات الممنوِ

الصلاحيات المنوطة  426-11من أحكام المرسوم الرئاسي  14تضمنت المادة  

 :يأتي بما الخصوص على فيكل  بالمدير العام للديوان حيث 

 .التنفيذ زو وضعه حي   عمل الديوان برنامج اعداد (1

 عـداد مشروع التـنظيم الـداخلي للـديوان ونظامه الداخلي.ا  (2

 .علـى حسـن سيـر الـديـوان وتـنـسـيق نـشاط هياكله السهر (3

 .الوطني والدولي ى الـمستو  ت علىوتبادل المعلوما التعاون  تطوير (4

 . ـارسة الـسلطـة السـل مـية عـلى جمـيع مسـتخدمي الديوانمم (5

وزير العدل بحكم الــديــوان الذي يوجهه إلى  نشاطات عن التقرير السنوي إعــداد  (6

 .عليه عوضا عن وزير المالية  أنه الجهة الوصية

 الأجهزة المساعدة له صلاِيات ثالثا :           

ن النص التنظيمي منح للمدير العام أجهزة مساعدة في عمله ، والتي من المؤكد بأ   

 مختلف بـتـنـشـيط عـمل الــمـديـر الـعــام سلطةتحـت  الذي يقوم  رئيس الديوان من بينها

 1 .ومتابعته هـيـاكل الـديـوان

                                                           

 ، مرجع سابق .10، ص  14/12/2011المؤرخة في  68، الجريدة الرسمية عدد  426-11من المــرسـوم الرئـاس ي 15كما تنص المادة   1 
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 مديرية، و 1والتحقيقات في مجال جرائم الفساد بحاثبــالأ تكلف مديرية التحرياتكما     

 .2بـتــسـيــيـر مستخدمي الديوان ووسائله الـمالية والـمادية العامةالإدارة 

المعدلة والمتممة بموجب أحكام  426-11المــرسـوم الرئـاسي من 18نصت المادة    

الــتـنـظـيم  أن يتم تحديد 23/07/2014المــؤرخ في  209-14المرسوم الرئاسي رقم 

 عدل .الـداخــلي لـلـديـوان بـقـرار من وزير الـ

 في مجال مكافحة الفساد  الفرع الثالث :  ضوابط سير عمل الديوان         

( والاجرائي أولا)المعدل والمتمم الاطار القانوني  426-11د المرسوم الرئاسي د  ح      

كما سنتناوله بالتفصيل من خلال الفقرة مل الديوان المركزي لقمع الفساد لسير ع (ثانيا)

 اللاحقة .

 مل الديوان المركزي لقمع الفسادلسير عقانونية ضوابط الأولا :        

المعدل والمتمم  426-11المرسوم الرئاسي من  19لما تضمنته أحكام المادة  طبقا     

المشار إليه أعلاه فقد تم تحديد الاطار القانوني الذي يـعمل وفقه ضـبـاط وأعوان الـشـرطة 

وهو أن يتم ذلك طبقـا للقواعـد  ممارسـة مهامهم أثناء الـقـضائـية التابعون للـديوان

 155 -66والمتمثلة في الأمر رقم الـمنصوص عـليها في قانون الإجـراءات الجزائية 
                                                           

 .10، مرجع سابق.ص 14/12/2011في  المؤرخة 68، الجريدة الرسمية عدد  426-11من المــرسـوم الرئـاس ي 16كما تنص المادة   1
 من نفس المرسوم . 17كما تنص المادة   2
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المتعلق بالوقاية  01 - 06أحكام الـــقـــانــون رقم ، وكذلك  08/06/1966المؤرخ في 

 .  2006فيفري  20من الفساد ومكافحته والذي صدر  بتاريخ 

لا يمكن الخروج عن مجال هذين النصين التشريعيين طالما  هومنه يفهم صراحة أن   

 ن النص القانوني قد ذكرهما حصرا .أ

  مل الديوان المركزي لقمع الفسادلسير ع اجرائيةضوابط الثانيا :          

المعدل والمتمم كذلك محتلف الجوانب الاجرائية  426-11حدد المرسوم الرئاسي  لقد   

 المتعلقة بسير عمل الديوان والمتمثلة فيما يلي : 

ضباط  أتاح النص التنظيمي امكانية لجوء :فيما يتعلق بجمع المعلومات  -1

نصـوص المكـل الوسائل  الى استعمالللديوان  التابعون  وأعوان الشرطة القضائية

  .1هامهمبمالمعلومات المتصلة من أجل استجماع المفعول عـليها في التـشريع الساري 

ـسـاهـمـة ضـبـاط الــشـرطـة بم عــــنـــــد الــــضــــرورة ـــةيـــــؤهل الـــــديــــوان لـلاســــتـــــعــــانــكما     

  2 .صالح الشرطة القضائية الأخرى ين لمالـقـضـائـيـة أو أعـوان الـشـرطـة القضائية التابع

                                                           
 ، مرجع سابق .426-11من المرسوم الرئاس ي  20/1طبقا لما تنص عليه المادة   1
 . نفس المرجع، 426-11رسوم الرئاس ي من الم 20/2كما تنص عليه المادة   2
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 مـســبـقـا إعـلام وكــيل الجـــمــهـــوريــة لـدى الـــمـحـكــمـة فـي كل الحــالات ينويــتـــعــ

 1.ـيـات الـشــرطـة الـقــضـائـيـة التي تجري في دائرة اختصاصهبــعـمـلـ

من أجل ضبط عملية التحقيق وعدم : فيما يخص التعاون والتنسيق في التحقيق  -2

اهدار الوقت خاصة في المسائل التي تتولاها جهات تحقيق مختلفة تدخل النص 

 للديوان ين ـرطـــة القضائية التـابعضـــبـــاط وأعــــوان الـــشــ التنظيمي وذلك بضرورة قيام

 أن فـي نــــفس الـــــتــــحــــقــــيق عندما يشاركون  رى ومصالح الشرطة القضائية الأخ

 تـعاونـوا باسـتمرار في مـصلـحة الـعدالـة.ي

ويـشيرون في  .تحـت تــــصـــرفــــهم الموضوعة الوسائل المشتركةكمـا يتـبادلون  

 2.الـمسـاهمة التي تـلقاها كل منهم في سير التحقيقإجراءاتـهم إلى 

ادة مكما نصت ال: مر بشبهة الفساد دابير الاِترازية عندما يتعلق الأاتخاذ الت-3

الجـمـهــوريـة  وكيلإعـلام بعد وانالــــــــديـ يمكنفإنه  426-11 الرئاسي من المرسوم 22

الـسـل ـمــيـة بـاتــخـاذ كل إجـراء إداري  أن يـوصي الـسـلـطـة الــمـخـتص بـذلك مـسـبـقـا

   .تحــفـظي عـنــدمـا يـكـون عون عمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفساد

                                                           
 . سابقمرجع ، 426-11 من المرسوم الرئاس ي 20/3كما تنص عليه المادة   1
 ، نفس المرجع .426-11من المرسوم الرئاس ي  22كما تنص عليه المادة   2
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الثهيثئثة الوطثنيثة لثلوقثايثة من الفثساد ومكثافحثته  النص علىالثاني :  مطلبال  

 بالجزائر

المؤرخ في  01-06ن الـقـانون رقم م 18 لما تضمنته أحكام المادة تطـبـيـقـا لأحـكـام    

-06الفساد ومكافحته صدر المرسوم الرئاسي رقم المتعلق بالوقاية من  20/02/2006

تـشكـيلـة الـهيـئـة الوطـنيـة لـلوقـايـة من الفـساد الذي يحدد  22/11/2006المؤرخ في  413

 1.ومكـافحـته وتنـظيـمهـا وكيـفيـات سيـرها

الفقرات اهم ما يرتبط بهذه الهيئة من خصائص ومهام اضافة  سنتناول من خلال هذه  

 الى تشكيلها وتنظيمها.

 الفرع الأول : خصائص الهيئة       

   وعة من الخصائص نوجزها فيما يلي:للهيئة مجم   

     

 

 

                                                           
 17، ص  22/11/2006المؤرخة في  74، الجريدة الرسمية عدد 22/11/2006المؤرخ في  413-06المرسوم الرئاس ي رقم   1



56 
 

 أولا : استقلالية الهيئة استنادا على أساس تشريعي       

ع تمتتســلــطــة إداريــة أنها الــهــيــئــة هذه   01-06من القانون  18ت المادة اعتبر كما    

ـالي وتــوضع لــدى لمعــنــويــة والاســتـــقلال االمتــتــمــتع بـــالــشــخــصــيــة  بالاستقلالية كما

 1 .رئيس الجمهورية

، والتي  دها في الديوان المركزي لقمع الفسادخيرة التي لم نجالخاصية الأهذه     

ضيف الى هذه الهيئة عنصر الاستقلالية المطلوب لانجاح عملها، وهي اعادة لصياغة ت

 .01-06من القانون  18ة دحكام الماأ

ولضمان استقلالية هذه الهيئة فقد تم النص على بعض الضمانات ذات الطابع    

 التشريعي والمتمثلة فيما يلي :

مؤهلين للاطلاع على معلومات قيام الأعضاء والموظفين التابعين للهيئة، ال – 1

شخصية وعموما على أية معلومات ذات طابع سري، بتأدية اليمين الخاصة بهم قبل 

 استلام مهامهم.

                                                           

  1 ، نفس المرجع، نفس الصفحة . 22/11/2006المؤرخ في  413-06المرسوم الرئاس ي رقم من  02فس الامر الذي اعتبرته المادة نوهو  
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في حين تمت احالة صيغة اليمين  الخاصة بأعضاء الهيئة الى النصوص التنظيمية    

خ في المؤر  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  20، وهو ما تضمنته احكام المادة 

22/11/2006.1 

أدية مهامها، من المرسوم تزويد الهيئة بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لت – 2

 .الرئاسي

 .التكوين المناسب والعالي المستوى لمستخدميها – 3

من كل أشكال الضغط أو الترهيب ضمان أمن وحماية أعضاء وموظفي الهيئة  – 4

ه، التي قد يتعرضون لها أثناء تداء مهما يكن نوعالتهديد أو الإهانة والشتم أو الاعأو 

 بمناسبة ممارستهم لمهامهم.أو 

لاستقلالية ما يمكنها ضمانة كذلك  01-06من القانون  21ضافت المادة أكما  -5

عمل الهيئة وهو يمكن الهيئة، في إطار ممارسة مهامها، أن تطلب من الإدارات 

أو الخاص أو من كل شخص طبيعي  والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع العام

 معنوي آخر أية وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.أو 

                                                           
 .20، مرجع سابق ، ص  22/11/2006المؤرخة في  74الجريدة الرسمية عدد   1
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كما يعد  كل رفض متعمد وغير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلومات و/أو الوثائق المطلوبة   

 يشكل جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون.

 البعد الاستراتيجي والوطني لعمل الهيئة اضفاء :  ثانيا           

منه والتي اعتبرت أن الغرض من  17لاسيما المادة  01-06رجوعا لأحكام القانون     

انشاء هذه الهيئة الوطنية المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته هو بقصد تنفيذ 

 الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد.

  1 .بمدينة الجزائر العاصمة هو اقرار بمركزية عمل الهيئة ديد مقر الهيئةن تحأكما    

 ورئيسها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  الفرع الثاني : مهام    

 ن نميز بين مهام الهيئة من جهة ورئيسها من جهة ثانية .أعلينا   

 أولا : مهام الهيئة       

 على المهام الموكلة للهيئة والمتمثلة فيما يلي :  01-06من القانون  20نصت  المادة 

اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة  – 1

 والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية،
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لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة، تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد،  – 2

واقتراح تدابير خاصة منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد، وكذا 

 التعاون مع القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة،

 عن الفساد،إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة  – 3

جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال  – 4

الفساد والوقاية منها، لاسيما البحث في التشريع والتنظيم والإجراءات والممارسات 

 الإدارية، عن عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالتها،

جراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد التقييم الدوري للأدوات القانونية والإ – 5

 ومكافحته، والنظر في مدى فعاليتها،

تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة  – 6

 6واستغلال المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

 ،3و 1أعلاه في فقرتيها 

 الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد، – 7
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ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا، على أساس التقارير  – 8

الدورية والمنتظمة المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد 

 من القطاعات والمتدخلين المعنيين، ومكافحته، التي ترد إليها

السهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات، وعلى التعاون مع هيئات مكافحة  – 9

 الفساد على الصعيدين الوطني والدولي،

على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من  الحث   – 10

                1الفساد ومكافحته، وتقييمها.

 ثانيا : مهام رئيس الهيئة     

 22/11/2006المؤرخ في  413-06المرسوم الرئاسي رقم  من 09دت المادة حد    

 مهام رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والمتمثلة فيما يلي :

 .إعداد برنامج عمل الهيئة -

 .ــسـيـاسـة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهتـنــفـيـذ الـتــدابـيـر الـتـي تـدخل في إطـار ال -

 .إدارة أشغال مجلس اليقظة والتقييم -
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 .السهـر على تـطبيق بـرنامج عـمل الهيـئة والـنظام الداخلي -

 .إعـداد وتـنـفـيــذ بـرامج تـكــوين إطـارات الـدولـة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته -

 .سلطـات والهيـئات الوطـنية والدوليةتمثـيل الهيـئة لدى الـ -

 .ــوضــوع الهيئةبم يـــرتــبط التسيير عمالكل عــمل مـن أ  -

فـات التي تـتـضـمن وقـائع بـإمـكـانـها أن تشـكل مـخـالـفـة جـزائـيـة إلى وزيـر الملتحـويل  -

 .عند الاقتضاء حـافظ الأخـتام قصد تحريك الدعوى العمومية الـعـدل

 المدنية .يل الهـيئة أمـام القضاء وفي كل أعـمال الحياة تـمث -

 المستخدمين . على جميع السلطة السل مية سةـــــار مم - 

 المعلوماتالدولي وتبـادل  المستوى تـطـوير الـتـعاون مع هـيـئات مـكـافحـة الفـسـاد على  -

 1الـتحقـيقات الجارية. المناسبة في

  الهيئة  ة: تشكيل الفرع الثالث              

 5ــدة لم  جب مــرسـوم رئــاسيبمو  أعــضـاء يــعـيــنــون   06و مـن رئـــيس  تتشكل الهيئة 

  .وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها ، ( واحدة1سنوات قابلة للتجديد مرة )

                                                           
  18، ص ، مرجع سابق 22/11/2006المؤرخة في  74الجريدة الرسمية عدد   1
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ن الهيئة من         : تتكو 

 .مجلس اليقظة والتقييم -

 .مديرية الوقاية والتحسيس  -

 1 .ديرية التحاليل والتحقيقاتم -

د ا كما    بدوره  يعي نالذي عام  ينـيـــئــة بـــأمـــانــة عـــامــة تـــوضع تحت سلطة أملهتـــزو 

  .مرسوم رئاسيبموجب 

، لم التي تم التخلي عنها لاحقا كما سننوضح في قادم المحاضرات  هذه الهيئة      

رأينا يعود لعدة اعتبارات ، نذكر منها على سبيل تعط النتيجة المرجوة منها وذلك في 

 المثال :

بالرغم من تبعيتها المباشرة لرئيس الجمهورية والذي قد يمنحها ميزة لم -1

 لكن تبقى دائما ميزة غير كافية . فسادنجدها في الديوان المركزي لقمع ال

 ِول علاقة هذه الهيئة بالسلطة 01-06من القانون  22ما تضمنته المادة -2

القضائية لا يرقى بها الى درجة الاستقلالية المطلوبة ، فقد نصت أِكام هذه 
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المادة على أنه عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول 

الملف إلى وزير العدل ِافظ الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص 

م تمنح صلاِية لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء، والتساؤل هنا لما ل

 تحريك الدعوى مباشرة من قبل الهيئة ، ومنح الصلاِية لوزير العدل .

يبقى دائما الأساس التشريعي الذي يستند عليه في عمل الهيئة منقوصا لذا  -3

فقد تم تدارك هذا الأمر إلى ترقيته إلى أساس دستوري كضمانة ِقيقية لعمل 

ولكن  2020لذستوري لسنة بموجب التعديل اهذه الهيئة كما سنرى لاِقا 

ألا وهي السلطة العليا للشفافية والوقاية من  بهيئة جديدة وصلاِيات موسعة

    . الفساد ومكافحته

مكافحة الفساد بعد التنظيم المؤسساتي  في مجال المبحث الثاني :       

 2020التعديل الدستوري لسنة 

ية المحافظة على هيئة  الديوان سنعالج من خلال هذه الفقرة من محاضراتنا كيف      

المركزي لقمع الفساد مع محاولة اصلاحها للتوافق والتغييرات المحدثة في نظام مكافحة 

(، و انشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد )المطلب الأولالفساد من الجزائر 

      )المطلب الثاني(. ومكافحته كآلية دستورية محدثة في الجزائر
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 المطلب الاول : المحافظة على هيئة  الديوان المركزي لقمع الفساد       

في مجال لى مكانته ضمن النظام المؤسساتي عفساد حافظ الديوان المركزي لقمع ال  

ه المنظومة خاصة تغيير الذي مس هذكافحة الفساد في الجزائر ، لكن وتوافقا مع الم

لوقاية من الفساد ومكافحته واستبدالها بهيئة جديدة ، بعد التخلي عن الهيئة الوطنية ل

المعدل والمتمم  07/02/2023مــؤرخ في  69-23المرسوم الرئاسي رقم صدر 

لقمع الفساد وتنظيمه الذي يحــدد تشـكـيلة الديوان المركزي  426-11للمرسوم الرئاسي 

 .1وكيفيات سيره ليتساير مع هذه التعديلات

 إعادة تحديد مهام الديوان   الفرع الأول :      

 تم تكليفمن المرسوم الرئاسي المشار اليه أعلاه  05طبقا لما تضمنته أحكام المادة   

الديوان في إطار المهام المنوطة به بموجب التشريع الساري المفعول، على الخصوص 

  : بما يأتي

     

 

                                                           
 . 04، ص  12/02/2023، المؤرخة في 09الجريدة الرسمية عدد   1
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فعال الفساد جمع ومركزة واستغلال كل معلومة تسمح بالكشف عن أأولا :   

   ومكافحتها

وفي هذه النقطة أضاف النص التنظيمي عملية تقنية محضة ، فعوض الاكتفاء بعملية 

التجميع التي كانت واردة في النص التنظيمي السابق اسندت الى هذه المؤسسة عملية 

مركزة واستغلال هذه المعلومات ، هذه العملية التي من شأنها تسهيل عمل التحقيق 

 فيما بعد . القضائي

جمع الأدلة والقيام بالتحقيقات في وقائع الفساد وإِالة مرتكبيها أمام ثانيا :        

 الجهة القضائية المختصة

وهي على الصلاحية التي يمكن وصفها بالممتازة  69-23بقى المرسوم الرئاسي أ 

لقضائي فيها احالة مرتكبي جرائم الفساد الى الجهات القصائية ولكن لمباشرة التحقيق ا

وليس بمثولهم فور تقديم هذه الاحالة ، وهو الخطأ في الصياغة الذي كان واردا في 

 النص التنظيمي السابق.

 ِجزها وتجميدها كشف وتحديد مكان تواجد عائدات الفساد بغرضثالثا:      

-06المضافة الجديدة التي لم تكن واردة في السابق مع أن القانون هذه الصلاحية   

قد تضمن على مثل هكذا اجراء دون ان ينص على ايكاله الى مصالح الديوان  01
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 صراحة .

التنسيق مع الهيئات الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال  رابعا :  

 والغش

ضرورة التعاون والتساند مع قد نص على  2011مع المرسوم الرئاسي السابق لسنة   

ديد الهيئات المعنية بجرائم تبييض جليها النص الإضاف أهيئات مكافحة الفساد فقد 

وذلك تماشيا مع التعديلات المستحدثة في قانون العقوبات وتفشي الأموال وكذلك الغش 

 ما يعرف بالجريمة المنظمة .

 الهيئات المماثلةترقية التعاون وتبادل المعلومات والعمل المشترك مع  خامسا :    

 ي إطار ثنائي أو متعدد الأطرافعلى المسثثتوى الدولي ف

املتها  69-23تعتبر كذلك هذه الصلاحية المستحدثة في اطار المرسوم الرئاسي     

ضرورة مكافحة الجريمة المنظمة لاسيما في مسألة مباشرة التحقيقات المرتبطة بجرائم 

 الفساد  وتسليم المجرمين .
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لمعثثارف التثقثنثية للمثوظثفين العموميين ثثنية واتعزيز القدرات المثهسادسا :       

 الممارسين بالديوان

ملة الصلاحيات المضافة وفق النص التنظيمي الساري المفعول جكذلك تعتبر من     

النص على تطوير القدرات المهنية والتقنية للموظفين المنتسبين للديوان وذلك من أجل 

اد لاسيما في مجال الجريمة المعلوماتية مسايرة التطورات المرتبطة بمكافحة جرائم الفس

 واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي المقترنين بجرائم الفساد  .

راء من شثثأنه المثحافظة على المختصة كل إجت اراح على السثثلطاقت سابعا :      

  ِسن سير التحريات التي يتولاها

ن تغيير  كونها مهمة على هذه الصلاحية دو  69-23بقى المرسوم الرئاسي أ     

 أساسية يضطلع بها الديوان بحكم ممارسته لعملية التحقيق في شبهة الفساد.

تقديم أي اقتراِات و/أو توصيات من أجل تحسين أداء المنظومة ثامنا :       

 الوطنية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال

التي من شأنها أن و  2023تعتبر الاضافة التي جاء بها النص التنظيمي لسنة       

ز من دور الديوان في رسم السياسة الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد تعز  
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 بالجزائر .

 إعادة ضبط عملية تنظيم الديوان الفرع الثاني :       

على صلاحيات المدير  محافظةشملت اعادة ضبط تنظيم الديوان تشكلية الديوان وال   

لة الديوان يخير الذي انعكس على تشكهذا الأ ن الجانب المالي ،العام مع تعزيز دوره م

 كما سيتم شرحه من خلال هذه الفقرة .

 لا :  اعادة ضبط تشكيلة الديوان أو     

لة الديوان يتشكاعادة  426-11من المرسوم الرئاسي  06من خلال تعديل المادة  تم    

 والمتكونة من :التي 

الاضافة التي لم تكن واردة في السابق  وهذه هي :مستخدمي الديوان – 

فالمنتسبون بحكم وظيفتهم بصفة دائمة الى مصالح الديوان يندرجون هم كذلك في 

 تشكيلته .

 .ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني -

 .ضثثباط وأعوان الشثرطة القضائية التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية -

 .يدة في مجثثال مكافثثحة الفسادن ذوي كفثثاءات أكأعوان عموميي  -
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مستخدمي الدعم الموضوعين تحت تصرف الديوان من طرف الإدارات   -

 1.والمؤسسات والهيئات العمومية

 ثانيا : المحافظة على صلاِيات المدير العام للديوان مع تعزيز دوره المالي    

ات المنوطة بالمدير العام و على الصلاحي  69-23حافظ المرسوم الرئاسي       

 :ما يلي المتمثلة في

 وضعه حيز التنفيذ. و برنامج عمل الديوانإعـــــداد  .1

 إعـداد مشروع التـنظيم الـداخلي للـديوان ونظامه الداخلي. .2

 السهر على حسن سيـر الـديـوان وتـنـسـيق نـشاط هياكله. .3

 الوطني والدولي. المعلومات عــــلى الـمستوي تــــطـــويــــر الــــتـــعــــاون وتــــبـــادل  .4

 . ممـارسة الـسلطـة السـل مـية عـلى جمـيع مسـتخدمي الديوان .5

 .2الذي يوجهه إلى وزير العدل نشاطات الديوانعن  التقرير السنوي إعــداد  .6

ز مك   من الناحية المالية ومنحه استقلالية  هذه الهيئة في دورذات النص ا عز 

التسيير وذلك بمنحه صفة الآمر بالصرف الرئيسي بصرف ميزانية  أكثر في عملية

الديوان عوضا عن الآمر بالصرف الثانوي التي كان يحوز عليها سابقا، هذه 

                                                           

 .05-.04، ص  12/02/2023، المؤرخة في 09رسمية عدد الجريدة ال  1 
 426-11من المرسوم  الرئاس ي  14وهي ما تضمنته احكام المادة   2
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 .1الصلاحية التي تصب في صالح استقلالية هذه الهيئة 

وان وضباط وأعوان الشرطة القضائية مستخدمو الدي وفي هذا الاطار كذلك يستفيد     

ـتخــدمــو ـاد ومسـي مــجــال مكــافــحــة الفــسعوان العموميون ذوو الكفاءات الأكيدة فوالأ

ون تحت تصرف الديوان ، من تعويضات على حساب ميزانية الديوان الدعــم المـوضــوع

 .2تحدد بموجب نص خاص

        حتهطلب الثاني : انشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافالم    

ز التعديل الدستوري لسنة    من دور مؤسسات الرقابة خاصة فيما يتعلق 3 2020عز 

بمحال مكافحة الفساد فعوض الابقاء على التأسيس التشريعي بالنص على الهيئة 

الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تم الارتقاء بها الى التأسيس الدستوري من خلال 

مؤسساتية تعنى بمكافحة الفساد في الجزائر والهيئة التي النص الصريح علي هيئة 

والتي  "السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته"المؤسس الدستوري  سماها

 تكون محور دراستنا في هذه الفقرة من المحاضرات .س

                                                           
 .05، مرجع سابق ، ص  12/02/2023، المؤرخة في 09، الجريدة الرسمية عدد  69-23من المرسوم الرئاس ي  24المادة   1
 س المرجع، نفس الصفحة.، نف 69-23من المرسوم الرئاس ي  25المادة   2

المتعلق بإصدار التعديل الــدستــوري، المصادق عــلــيــه في استــفــتــاء أول نوفمبر  30/12/2020المؤرخ في   442-20المرسوم الرئاس ي رقم   3 

، 30/12/2020رخة في المؤ  82في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية عددة  2020سنة 

 .02ص 
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 الفرع الأول : خصائص السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته    

منح المؤسس الدستوري الجزائري ومن بعده المشرع مجموعة من الخصائص المرتبطة  

بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وهو الذي يظهر من خلال 

واضفاء الصورة المركزية أولا (استقلالية السلطة العليا استنادا على أساس دستوري )

تمتع بكل عناصر الدعم لتعزيز  دورها في مجال وال)ثانيا(  على عمل هذه الهيئة

 )رابعا(. وباعتبارها خيئة غير قضائية)ثالثا(  مكافحة الفساد

 

 أولا : استقلالية السلطة العليا استنادا على أساس دستوري        

فعلى عكس ما كان معمولا به في السابق على مستوى  الـهيـئـة الوطـنيـة لـلوقـايـة من   

من خلال النص التشريعي تم الارتقاء التي وجدت استقلاليتها ومكـافحـته  الفـساد

بالأساس الذي يعتمد عليه في عمل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد 

على النص الصريح  2020ومكافحته من خلال تضمين التعديل الدستوري لسنة 

السلطة العليا ر حيث اعتبر من الدستو  204استقلاليتها كما نصت على ذلك المادة ب

 .مؤسسة مستقلة

التي  08-22من القانون  2المادة الذي نصت عليه  نفسه هو هذا الأمر       

السلطة العليا مــؤسـســة مـسـتـقــلــة تـتـمـتـع بـالـشـخصـيـة المعنوية والاستقلال المالي  اعتبرت
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 1والإداري.

حكام ة من الجانب المالي ما تضمنته أومن أهم مظاهر هذه الاستقلالية خاص     

حيث تزود السلطة العليا بميزانية خاصة تقي د في  08-22من القانون  36المادة 

رئيس السلطة العليا هو الآمر بصرف ميزانية  الميزانية العامة للدولة، كما يكون 

ما نعرف مور مدعاة لتحقيق الاستقلالية المنشودة ، لأننا ككل تلك الأ السلطة العليا،

بأن المتحكم بالشأن المالي يكون له التأثير على استقلالية المتبوع لذلك أضفى القانون 

 2حرية مالية لاضفاء عنصر الاستقلالية في عمل السلطة .

 ثانيا : اضفاء الصورة المركزية على عمل السلطة العليا           

يقع مقر السلطة  أنه فقد تم النص على 08-22من القانون  3كما نصت المادة   

 . 3العليا بمدينة الجزائرالعاصمة 

قد يؤثر نوعا على فعاليتها، حسب رأينا إن اضفاء طابع المركزية على عمل السلطة   

وعليه كان من الأجدر أن تتمتع السلطة بفروع لها على مستوى الولايات ، وذلك من 

له اللجوء الى السلطة العليا أجل تجسيد نجاعة أكثر واقتراب نحو المواطن الذي يمكن 

                                                           
 .07ص  14/05/2022المؤرخة في  32، الجريدة الرسمية عدد  05/05/2022المؤرخ في  08-22القانون  1
 .11نفس المرجع ، ص 2

 .07،مرجع سابق ،  ص 14/05/2022المؤرخة في  32الجريدة الرسمية عدد   3
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 لية الاخطار المباشر لها .آر بع

 في مجال مكافحة الفساد دورها  ثالثا: التمتع بكل عناصر الدعم لتعزيز        

من أجل تعزيز دور السلطة العليا لمكافحة كل صور الفساد والوقاية منه فقد تم   

لها وكذلك  الوسائل المالية والمادية تزويد السلطة العليا بكل الوسائل البشرية الداعمة 

 .1الضرورية لحسن سيرها

في حين تبقى تمـســك مــحــاسـبـة الـسـلــطـة الـعـلـيـا وفقا لقواعد المـحاسبــة الـعـمـومـيـة،      

تخضع محاسبة السلطة العليا لرقابة  طـبـقـا لـلـتشريـع والـتـنـظـيـم المعـمـول بهما، كما

 .2تصة في الدولةالأجهزة المخ

 رابعا : السلطة العليا هي هيئة غير قضائية          

بالرغم من مهامها السامية التي تجد مرجعيتها من أساس دستوري في الأصل من     

أجل القضاء على صور الفساد والوقاية منه ، الا أنه لا يمكن اعتبارها هيئة قضائية ، 

حيث نصت 08-22من القانون  14المادة والدليل على ذلك هو ما تضمنته أحكام 

 على أن قــرارات الـسـلـطـة الـعـلـيا قـابـلـة للـطعــن القضائي وفقا للتشريع الساري المفعول .

                                                           
 . 11، نفس المرجع ، ص05/05/2022المؤرخ في  08-22من القانون  37كما تنص المادة  1
 .18، ص 14/05/2022المؤرخة في  32الجريدة الرسمية عدد ، 05/05/2022المؤرخ في  08-22من القانون  38كما تنص المادة  2
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الفرع الثاني : النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد   

 ومكافحته

ستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة لمعالجة النظام القانوني لهذه الهيئة الم      

 )أولا( وكيفيات تعيينها تشكيل السلطة العليالى سنعالج ذلك من خلال التطرق إ 2020

 (.لثا)ثاتنظيمها وأخيرا  )ثانيا(ثم التعرض إلى حالات فقدان العضوية

 وكيفيات تعيينهاأولا : تشكيل السلطة العليا       

 08-22من القانون  16ما نصت عليه أحكام المادة لالسلطة العليا طبقا  تحتوي     

كما ، (2) ومجلس السلطة العليا( 1) جهازين أساسيين هما رئيس السلطة العليا على

تزود السلطة العليا بهيكل متخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع 

 . 2التنظيمتحـدد عــن طريق  تــضــم الـسـلـطـة الـعـلـيـا هـيـاكــل و، 1للموظف العمومي

 . رئيس السلطة العليا-1

كما نصت المادة الجمهورية رئـيـس الـسلـطــة الـعـليا من طرف رئيس يتم تعيين   

 .سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة 05لعهدة مدتها  08-22من القانون  20

                                                           
 .09، نفس المرجع ، ص  05/05/2022المؤرخ في  08-22من القانون  17طبقا لما نصت عليه المادة  1
 ، نفس المرجع ، نفس الصفحة. 05/05/2022المؤرخ في  08-22من القانون  18كما نصت المادة  2
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وعلى أساس ذلك وفي إطار أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في         

تم تعيين  رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته   17/07/2022

 .1وهي الدكتورة سليمة مسراتي

كما ،  تتنافى عهدة الرئيس مع أية عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني آخر    

 ىويبق يحدد تصنيف وظيفة رئيس السلطة العليا وكيفيات دفع راتبه عن طريق التنظيم

 .2للهيئة و المـمـثل القانوني السلطة هـ رئــيـس

 .مجلس السلطة العليا -2

، ويتكون من رئيس السلطة حيث يترأسه  يعتبر الجهاز الثاني للسلطة العليا 

 الأعضاء الآتية :

من بين الشخصيات حيث يتم الاختيار   : رئيس الجمهورية يختارهمأعضاء  03 - 

 .الوطنية المستقلة

المـحكمة العليا  يختار قاض عن كل من الهيئات الثلاث وهي حيث  : قضاة 03 - 

ويتم اختيارهم على التوالي، من قبل المجلس  مجلس المـحاسبةو مجلس الدولة  و

                                                           
، الدكتورة سليمة مسراتي تعتبر من القامات التي تزخر بها الجامعة 12، ص 28/07/2022المؤرخة في  50الجريدة الرسمية عدد   1

 .الجزائرية ،لاسيما في محال القانون الدستوري ،  وسبق لها أن كانت عضوا في المجلس الدستوري
 .09،مرجع سابق ،  ص 14/05/2022المؤرخة في  32، الجريدة الرسمية عدد 08-22من القانون  21/02كما تنص المادة   2
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 .  مجلس المـحاسبةو الأعلى للقضاء ومجلس قضاة 

ي المسائل المالية يتم اختيارها على أساس كفاءتها ف :شخصيات مستقلة   03  -

ونية، ونزاهتها وخبرتها في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، على التوالي، من القانأو 

قبل رئـيـس مـجـلـس الأمــة ورئـيــس المـجـلـس الـشـعـبـي الــوطــنـي والوزير الأول أو رئيس 

 .الحكومة، حسب الحالة

يختارون من بين الأشخاص المعروفين  :شخصيات من المجتمع المدني 03 - 

من قبل رئيس المرصد  لقة بالوقاية من الفساد ومكافحتهمامهم بالقضايا المتعباهت

  .الوطني للمجتمع المدني

سنوات غير قابلة  05يـتــم تعـيـين أعـضــاء المجـلس بمــوجــب مــرسـوم رئــاسـي لمـدة   

م حسب الأشكال نفسه، وعليه تم تعيين أعضاء المجلس بموجب وتنهى مهامه للتجديد

  17/07/2022.1لمرسوم الرئاسي المؤرخ في ا

يستفيد رئيس المجلس وأعضاؤه من كل التسهيلات لممارسة مهامهم خلال مدة     

عضويتهم، كما يستفيدون من حماية الدولة أثناء ممارسة مهامهم و/أو بمناسبتها، من 

وأعضاؤه يستفيد رئيس المجلس ، كما القذف والتهديدات والاعتداءات أي كانت طبيعتها

                                                           

.12،مرجع سابق،  ص 28/07/2022المؤرخة في  50الجريدة الرسمية عدد   1  
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دد عن طريق التنظيم  1.من تعويضات تح 

يلاحظ في تشكيلة مجلس السلطة هيمنة رئيس الجمهورية على اختيار أغلبية    

الذين يملك صراحة ئها أعضامن  03والسلطة العليا رئيس ابتداء من تشكليتها 

 وحتى على باقي التشكيلة . صلاحية تعيينهم ،

من أجل مباشرة ه أمام مجلس قضاء الجزائر، يؤدي رئيس المجلس وأعضاؤ حيث     

 .2مهامهم فور تأدية هذا اليمين

 ِالات فقدان العضوية  ثانيا :           

في السلطة العليا حالات فقدان العضوية  08-22من القانون  26حددت المادة       

  :في الحالات الآتيةوالمتمثلة في 

  قابلة للتجديد . سنوات غير 05مدة وهي :  انتهاء العهدة-1

لم يحل المشرع أمرها الى النصوص التنظيمية ومنه تركها للنظام  :الاستقالة -2 

 الداخلي للسلطة .

                                                           
يهم الا انهم لا يتمتعةن بالحصانة القضائية التي ما يلاحظ في هذا الاطار أن أعضاء السلطة العليا وبالرغم من صعوبة المهام الموكلة ال 1

 يستفيد منها أعضاء المجلس الدستوري سابقا وأعضاء المحكمة الدستورية حاليا .
أقــسم بالله العــلي ” : على نص اليمين التي يؤديها اعضاء السلطة ورئيسها  وهي  الآتي نصها 08-22من القانون  25نصت المادة   2

كــتـم الـسـر المهـني وأن أقوم بمهامي بكل نزاهة وحياد ومسؤولية وفقا للدستور وقوانين الجمهورية، والـله على ما أقول الـعـظـيم أن أ

 .10،مرجع سابق ،  ص 14/05/2022المؤرخة في  32الجريدة الرسمية عدد شهيد"، 
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وهنا لم يكن تدخل المشرع حاسما  : ن العضو بموجبهافقدان الصفة التي عيا  - 3

مرات مثلما فعل في الحالات اللاحقة بالرغم من أهمية  هذه الحالة وصعوبة اثباتها في 

حالة على التعاقد من هذا و الإأة الذين تتحدد صفتهم بالاستقالة كثيرة ، فباستثناء القضا

 ةمستحيلة ، كونها مرتبطدان صفة العضو في الحالات الأخرى تكاد تكون قففالسلك ، 

نها هي السمة الأساسية التي يختار على أساسها هذا فقط لأباستقلالية عضو السلطة 

ار صدور النظام الداخلي للسلطة العليا الذي من المؤكد أنه سيعالج العضو ، في انتظ

 هكذا وضعيات.

 08-22من القانون  26من المادة  03كما أن ما رمت إليه أحكام الفقرة      

سنوات دون  05من نفس القانون التي حددت مدة العهدة بـ  24تتناقض وأحكام المادة 

 مر يجب تداركه.الاحالة إلى أحكام هذه الفقرة وهو أ

والأكيد أن المتابعة في هذه الحالة لا  :الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية -4 

 تفقد العضوية إلا بصدور حكم نهائي بالادانة .

حيث يتم استخلاف العضو  المتوفي من نفس الفئة التي كان ينتمي :  الوفاة -5 

 السلطة .  إليها وذلك من أجل المحافظ على التوازن في  تشكيلة

 30عن حيث تحتسب مدة الغياب  :الإقصاء بسبب الغيا ِ بدون سبب مشروع -6 
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 .اجتماعات متتالية للمجلس

 :القيام بأعمال أو تصرفات خطيرة تتنافى والتزاماته كعضو في السلطة العليا -7 

 هذه الأعمال تكون بالاساس مرتبطة بعمل السلطة .

المجلس بالأغلبية ( عن 7( و)6في الحالتين ) يصدر قرار فقدان الصفةحيث        

 1.المطلقة لأعضائه

ألزم المشرع جميع أعضاء ومستخدمي السلطة العليا بالمحافظة على السر المهني،    

ويطبق هذا الالتزام حتى بعد انتهاء علاقتهم المهنية بالسلطة العليا، تحت طـائـلـة 

  2.مفعولالـعـقـوبـات المقررة في التشريع الساري ال

ني نظرا لأهمية سر المهالإن هذا التشديد من قبل المشرع على ضرورة الحفاظ على    

التي لا تنتهي والمعلومات التي يحوز عليها عضو السلطة ، وحساسية ملفات الفساد

، كون العديد من نهاية العهدة ما بعد متد حتى تبانتهاء العضوية بل أهميتها 

 .، وتطال شخصيات نافذة في الدولة قد تمتد لسنوات عديدة التحقيقات في شبهة الفساد

               

                                                           
 .10،مرجع سابق ،  ص 14/05/2022المؤرخة في  32د ، الجريدة الرسمية عد 08-22من القانون  26من المادة  08كما تنص الفقرة   1
 ، نفس المرجع ، نفس الصفحة. 08-22من القانون  27طبقا لما نصت عليه المادة   2
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 ثالثا : تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته      

(و نظام الاجتماعات 1سنتطرق من خلال هذه الفقرة الى الهيكل التنظيمي للسلطة )  

 .(4)يت و أخيرا نظام التصو (3(ونظام المداولات )2)

د الهيكل التنظيمي للسلطة :  -1 المؤرخ في  234-23المرسوم الرئاسي رقم حد 

حيث ، 1الــســلــطــة الــعــلــيــا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتههياكل  27/06/2023

كما  العام للسلطة العلياالأمين  يتولاها والتيتعتبر الأمانة العامة إحدى أهم مصالحها 

  .08-22من القانون  28لمادة نصت ا

 لى :إإضافة             

 قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات. -

 قسم التحسيس والتكوين والتعاون،  -

هيكل متخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للموظف  -

 .2العمومي

ــاء مــن عفـي دورة عــاديــة بــنــاء عــلى اسـتــديجـتــمـع المـجلــس :  نظام الاجتماعات-2

                                                           
 .04، ص 06/07/2023المؤرخة في  45الجريدة الرسمية عدد   1
ــســلــطــة الــعــلــيــا للشفافية والوقاية من الفساد هياكل ال 27/06/2023المؤرخ في  234-23رقم من المرسوم الرئاس ي  02كما تنص المادة   2

 .04، مرجع سابق ، ص 06/07/2023المؤرخة في  45الجريدة الرسمية عدد ومكافحته، 
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كما يمكنه الاجتماع في دورات  ، أشهر 03( واحــدة على الأقل كل 1رئيـسـه، مــرة )

ن الــرئيـس تلــقــائـيـا أو استدعاء م علىكلما اقتضت الــضــرورة ذلـــك، بــنــاء  غير عادية

 .لى الأقل( أعضائه ع2/1بناء على طلب من نصف )

وفي حال تعذر حضور الرئيس يرأس الجلسة أحد أعضاء المجلس الذي يتم تعيينه   

 .1من طرف الرئيس

مجموعة من القيود والضوابط على نظام  08-22وضع القانون  نظام المداولات : -3

 ما يلي: فيالمداولات التي تجريها السلطة العليا والمتمثلة 

 لالا تصح مداولات المجلس إحيث   ية التداول :اشتراط نسبة محددة لصحة عمل-أ

 .2أعضائه على الأقل (2/1)بحضور نصف 

والتي نصت  ية في المداولات كما انتهج المشرع قاعدة السر    سرية المداولات :- ِ

 .08-22من القانون  32من أحكام المادة  2عليها الفقرة 

 منع المشرع حضور أي  المنع من التداول للعضو عند توفر عنصر المصلحة :-ج

قضية له صلة قرابة أو مصاهرة خاصة بالتداول في عملية عضو من أعضاء المجلس 

                                                           
  .11،مرجع سابق ،  ص 14/05/2022المؤرخة في  32الجريدة الرسمية عدد  ، 08-22من القانون  31كما نصت المادة   1
 .11،مرجع سابق ،  ص 14/05/2022المؤرخة في  32الجريدة الرسمية عدد  ، 08-22من القانون  32/1كما نصت المادة   2
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التي سبقت  سنوات 05أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، آنية أو سابقة خلال 

  1.المداولات

منح المشرع لــرئـيــس السلطة صلاحية الدعوة    امكانية الاستعانة بذوي الخبرات : -د

ضـور اجـتماعات المجلس أي شخص من ذوي الخبرة تكون مساهمته مفيدة في لحـ

 .2المسائل المطروحة على المجلس

يتخذ المـجــلـس على أن  08-22من القانون  34نصت المادة نظام التصويت :  -4

وهي الأغلبية البسيطة ، كون اشتراط المشرع  الحاضرينقراراته بــأغــلـبــية الأعـضـاء 

ية المطلقة لايتم إلا في الحالات المتعلقة بالتصويت على فقدان العضوية الواردة للأغلب

ي حالة تساوي الأصوات وف من نفس القانون،  26في أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 

        .يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا

 ومكافحته  السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد: صلاِيات  لثالفرع الثا    

المتعلقة سنحاول من خلال هذه الفقرة التمييز بين صلاحيات السلطة العليا       

والصلاحيات  المتعلقة  )أولا(بمسألة  النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية 

والصلاحيات )ثانيا( بمحاربة مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي 

                                                           
 ، نفس المرجع ،  نفس الصفحة. 08-22من القانون  33طبقا لما نصت عليه المادة   1
 ، نفس المرجع ،  نفس الصفحة. 08-22من القانون  35كما نصت المادة   2
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لها شأن بمدى وصلاحيات أخرى )ثالثا(  طارات بشأن أفعال الفسادالمرتبطة بتلقي الاخ

امتثال مختلف المؤسسات والادارات العمومية لانظمة الشفافية والوقاية من الفساد 

 (.رابعا)

المتعلقة بمسألة النزاهة والشفافية في تسيير  صلاِيات السلطة العلياأولا :         

 الشؤون العمومية 

وأخرى على  (1)على أساس دستوري  ستندةنميز بين الصلاحيات الم علينا أن       

  .  (2)أساس تشريعي 

     ة على أساس دستوري الصلاِيات المستند-1

من الدستور  نجد أنه قد حدد مهام السلطـــة العليــا  205حكام المادة ألى إبالرجوع  

  :  للشفافية والوقاية من الفسـاد ومكافحته  والمتمثلة فيما يلي

  وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على

 تنفيذها ومتابعاتها.

  جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في

 متناول الأجهزة المختصة.

  لما عاينت وجود إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة ك 



84 
 

 صدار أوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنية.مخالفات، وإ

  المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال

 مكافحة الفساد.

 .متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد 

 .إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها 

 ركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد.المشا 

  المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية

 .ومكافحة الفساد

 صلاِيات السلطة العليا المستندة على أساس تشريعي  -2

المؤرخ في  08-22من القانون 04وهي الصلاحيات التي نصت عليها المادة     

الذي يـحـدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته  05/05/2022

تهدف السلطة العليا إلى تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة  ، حيث 1وتشكيلها وصلاحياته

نصوص والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وتتولى فــضـلا عــن الــصـلاحيـات الـم

                                                           
من الدستور والتي نصت على انه" يحدد القانون تنظيم وتشكيل  205قرة الخيرة من أحكام المادة وذلك تطبيقا لما تضمنته الف  1

المؤرخ في  08-22السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا صلاحياتها الخرى" . وعليه فقد تم اصدار القانون 

فية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياته في الجريدة الرسمية الذي يـحـدد تنظيم السلطة العليا للشفا 05/05/2022

 .06، ص 14/05/2022المؤرخة في  32عدد 
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  : من الدستور، الصلاحيات الآتية 205عليها في المادة 

  جمع ومركزة واستغلال ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد

الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال 

 الفساد وكشفها.

  من الفساد التقييم الدوري للأدوات القانونية المتعلقة بالشفافية والوقاية

ومكافحته والتدابير الإدارية وفعاليتها في مجال الشفافية والوقاية من الفساد 

 ومكافحته، واقتراح الآليات المناسبة لتحسينها.

  تلـقـــي التصريـحـات بـالـــمـمـتـلـكـات وضـمـان مـعــالجتـهــا ومراقبتها وفقا للتشريع

 الساري المفعول.

 طة والأعمال المتعلقة بالوقاية من الفساد ضمان تنسيق ومتابعة الأنش

ومكافحته التي تم القيام بها، على أساس التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة 

بالإحصائيات والتحاليل والموجهة إليها من قبل القطاعات والمتدخلين 

 المعنيين.

  وضع شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني وتوحيد وترقية

 ي مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.أنشطته ف

  تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية
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والرياضية، وفي المؤسسات العمومية والخاصة من خلال إعداد ووضع حيز 

 العمل الأنظمة المناسبة للوقاية من الفساد ومكافحته،

  ن مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية السهر على تطوير التعاو

 المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته.

  إعداد تقــارير دورية عن تنــفــيــذ تــدابــيــر وإجــراءات الشفــافــيــة والــوقــايــة مــن

 الــفساد ومــكــافــحـتـه، وفـقـا للأحـكـام المتضمنة في الاتفاقيات.

 ستباقي في وضع طريقة منتظمة ومنهجية لتبادل المعلومات التعاون بشكل ا

مع نظيراتها من الهيئات على المستوى الدولي، ومع الأجهزة والمصالح 

 المعنية بمكافحة الفساد.

  إعداد تقرير سنوي حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية، وإعلام الرأي

 1العام بمحتواه.

 لإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي  .  ثانيا : محاربة مظاهر ا           

تتولى   08-22من القانون  5وفي هذا الاطار و وفقا لما تضمنته أحكام المادة      

في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف ليا التحريات الإدارية والمالية السلطة الع

                                                           
الذي يـحـدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها  05/05/2022المؤرخ في  08-22القانون   1

 .07،مرجع سابق ،  ص 14/05/2022المؤرخة في  32وصلاحياته في الجريدة الرسمية عدد 
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 1مالية.العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته ال

يمكن أن تشمل التحريات التي تجريها السلطة العليا أي شخص يحتمل أن كما        

تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لموظف عمومي في حال ما إذا تبين 

  2.أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها بمفهوم التشريع الساري 

أو شفوية من الموظف  مكتوبةات أن تـطــلـب تــوضـيـح العليالــسلـطـــة ليمـكــن       

لا يعتد بالسر المهني أو المصرفي في مواجهة ، كما 3العمومي أو الشخص المعني

  4.السلطة العليا

وبالنسبة للفكرة الأخيرة قد يطرح التساؤل هنا عن الحد أو المعيار الذي تتطلبه     

ل من تعسف قد تمارسه السلطة العليا و مقتضيات هذه التحقيقات و التخوف المحتم

بين الاحتفاظ بـأولويات السر المهني ، و عليه من أجل التقليص من حدة هذا الأمر 

 .5لى التنظيمإ عند الاقتضاء تطبيق أحكام هذه المادةكيفيات تدخل المشرع حين أحال 

التي ألزمت من نفس القانون  13نفس التساؤل يطرح عــلى ما تضمنته أحكام المادة   

                                                           
 .08،مرجع سابق ،  ص 14/05/2022المؤرخة في  32الجريدة الرسمية عدد   1
 نفس المرجع ، نفس الصفحة .   2
 ، نفس المرجع ـ نفس الصفحة .   08-22من القانون  05من المادة  03كما تنص الفقرة    3
 ، نفس المرجع ـ نفس الصفحة .   08-22من القانون  05المادة  من 04طبقا لما نصت عليه الفقرة   4
 ، نفس المرجع ـ نفس الصفحة .   08-22من القانون  05من المادة  05كما تنص الفقرة   5
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المــؤسـسـات والهـيئات العمومية ، وكذا أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص، 

التعاون مع السلطة العليا وموافاتها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها للقيام بمهامها، 

تحت طائلة العقوبات المقررة لجريمة إعاقة السير الحسن للعدالة المنصوص عليها في 

  ري المفعول المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتها.التشريع السا

 ثالثا : تلقي الاخطارات بشأن أفعال الفساد .         

من قبل أي شخــص  هاأو إخطار  هايا جوازية  تبليغلكما أتاح المشرع للسلطة الع      

كما نصت  الفسادمـعـنــوي لــديــه مـعـلـومــات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال طبـيـعــي أو 

 .081-22من القانون  06بذلك المادة 

و تلك المبنية على انتقامات أومن أجل عدم الوقوع في الشكايات الكيدية        

قبولها، هذه الشروط  راض شخصية تدخل المشرع لتنظيم هكذا اخطارات من أجلأغاو 

  :المتمثلة فيما يلي

   ا مكتوبا وموقع الاخطار أو التبليغ أن يكون. 

  على عناصر تتعلق بأفعال الفساد الاخطار أو التبليغ  يحتوي لابد أن. 

  1.العناصر الكافية لتحديد هوية المبالغ أو المخطركما لابد أن يحتوي على 

                                                           
 ..08،مرجع سابق ،  ص 14/05/2022المؤرخة في  32الجريدة الرسمية عدد   1
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ومن أجل حماية الأشخاص المبلغين عن الفساد كذلك كان المشرع حازما في هذه     

وفــق الـتشـريـع الـسـاري  المبلغأو  خطرالمسألة حين نص على أنه تتم حــمــايــة الم

 2 .المفعول

نظمة متابعة مدى امتثال مختلف المؤسسات والادارات العمومية لأ  رابعا :      

 الشفافية والوقاية من الفساد .

كذلك من جملة الصلاحيات المنوطة بالسلطة العليا القيام بمتابعة مدى امتثال     

لجماعات المــحـلـيـة والمــؤسـســات الـعــمـومـيـة والمـؤسـسـات مختلف الإدارات العمومية وا

الاقتصــاديــة والجمعيات والمؤسسات الأخرى للالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية 

 .من الفساد ومكافحته

هذه المهمة التي نص عليها المشرع تصب في صالح المواطن الذي طالما عانى    

في حين أحال أمر  ، روقراطية عبر مختلف المصالح الاداريةيات البالاجراء عديدمن 

ايــة من الـفساد ومكافحته وكذا شروط وطرق فيــة والــوقتحديد مــحــتــوى أنــظــمــة الشفــا

  .3لى  التنظيمإ تنفيذها

                                                                                                                                                                             
مرجع سابق ـ ، 14/05/2022المؤرخة في  32الجريدة الرسمية عدد ،  08-22قانون من ال 06من المادة  02طبقا لما نصت عليه الفقرة   1

 .  08ص 
 ، نفس المرجع ، نفس الصغحة.08-22من القانون  06المادة من  03كما تنص الفقرة    2
 .   08جع سابق ـ ص ،مر  14/05/2022المؤرخة في  32الجريدة الرسمية عدد ،  08-22من القانون  06طبقا لما نصت عليه المادة   3
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التأكد من وجود أنظمة الشفافية والوقاية مــن الـفـسـاد  المتابعةهذه تتضمن        

 من جهة ثانية ..ومـدى جـودتـهـا وفـعــالـيـتـهـا ومـلاءمـة تنفيذهامن جهة ومـكـافحـتـه 

تهدف التوصيات التي تصدرها السلطة العليا في هذا الإطار إلى المساعدة في  كما    

 .1وضع التدابير والإجراءات المناسبة لكل هيئة أو مؤسسة معنية

 عقابية خامسا : الاجراءات ال      

منح المشرع للسلطة العليا صلاحيات واسعة في مجال توقيع العقوبات التي يراها     

 المتمثلة فيما يلي :مناسبة وجسامة الجرم المرتكب ، هذه الصلاحيات 

تقوم السلطة العليا عند معاينتها إما  : الحالات المرتبطة بانتهاك الجودة والفعالية  -1

أو إخطارها وجود لحالة انتهاك لجودة وفعالية من تلقاء نفسها أو بعد تبليغها 

الإجراءات المطبقة داخل الهيئات والإدارات العمومية والجمعيات والمؤسسات والمتعلقة 

بالوقاية من أفعال الفساد والكشف عنها، بتوجيه توصيات قصد اتخاذ الإجراءات التي 

 2من شأنها وضع حد لهذه الانتهاكات في الأجل الذي تحدده .

إلى رفع تقرير على المؤسسات والهيئات المعنية أن تقوم بومتابعة لهذه التوصيات      
                                                           

 .   08، نفس المرجع ـ ص  08-22من القانون  07كما نصت  المادة    1
مرجع سابق ـ ، 14/05/2022المؤرخة في  32الجريدة الرسمية عدد ،  08-22من القانون  09من المادة  01طبقا لما نصت عليه الفقرة   2

 .  08ص 
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في حالة عدم الرد أو قصوره توجه السلطة  بشأن مدى الالتزام بها، و السلطة العليا

العليا أمرا إلى المؤسسة أو الهيئة المعنية يلزمها بتنفيذ التوصيات في مدة لا تزيد عن 

  1.سنة

الة عدم الالتزام بالأمر تبلغ السلطة العليا الأجهزة المختصة المـــحـددة عــن وفي ح     

 .2طــريــق التـنـظيــم  لاتخـاذ الإجــراءات المناسبة

الملاحظ أن فترة السنة حسب رأينا هي فترة طويلة نسبيا وكان ينبغي على المشرع      

الملاحظات المسجلة صلاح ، وهي فترة كافية لاقصى أشهر كحد أ 03تقليصها إلى 

ية تضر بصورة الادارة العمومية  ، لأنها في النهاالانتهاكاتجل  والقضاء على 

 معيار الجودة المرتبط بمصالح المواطنين .بو 

مؤشرات تسجيل وهي أعلى تأثيرا في الحالات المرتبطة بخرق قواعد النزاهة :  -2

جودة والفعالية التي من الممكن ان الفساد عكس الحالات الأولى المقترنة بانتهاك ال

العمومية لكن قد تكون بمحض الصدفة أو دون والمؤسسات تقوم بها مختلف الادارات 

التي يفترض فيها حالات التعمد في ، خيرةتوفر العلم بآثارها ، على عكس الحالات الأ

منح  ، حيثمن سابقتهاالعقوبة الموجهة لمرتكبيها أشد وطأة  تلذلك كانارتكابها ، 

                                                           
 نفس المرجع، نفس الصفحة .،  08-22ن من القانو  09من المادة  03كما نصت الفقرة   1
 نفس المرجع، نفس الصفحة .،  08-22من القانون  09من المادة  04طبقا لما نصت  عليه الفقرة   2
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في حالة تسجيل يا لللسلطة الع 08-22من القانون  10المشرع من خلال المادة 

فسها أو بعد تبليغها أو من تلقاء نالمسجلة  حالات خرق للقواعد المتعلقة بالنزاهة

 : 1التدابير الآتية إخطارها اتخاذ

إذا كانت ما  حيث تكون هذه العقوبة في حال  :توجيه إعذار إلى المعني 2-1

 .غير مجديةالتي تقديمها من الأطراف المعنية جابات التي الإ

أو  التصريحات تقديمفي  تأخيرأي  معاينة ةفي حالوذلك : ر إصدار أوام – 2-2

 .قصور أو عدم الدقة في محتواها، أو عدم الرد على طلب التوضيح

سلطة العليا هذه كما تملك ال  :إخثثطثار الثثنثائثثب الثثعثثام المثخثتثص إقثلثيثمثيا –2-3

الصلاحية التي تعتبر بداية التحريك للدعوى العمومية من الناحية العملية  لكن من 

حيث يملك هذا الأخير الناحية القانونية  هي ليست ملزمة للنائب العام في نفس الوقت 

 وتكون  في حالتين : السلطة التقديرية في ذلك 

 . في ِثالثة عثثدم التصريح بعد إعذار المعني -

 2.في ِالة التصريح الكاذ ِ بالممتلكات  -

                                                           
 .  08مرجع سابق ـ ص ، 14/05/2022المؤرخة في  32الجريدة الرسمية عدد   1
 فس المرجع ، نفس الصفحة .، ن08-22من القانون  10من المادة  03طبقا لما نصت عليه الفقرة   2
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 إصدارامكانية فقط الاستعجال  في حالاتكما منح المشرع لرئيس السلطة العليا    

عرض الأعمال شريطة أن يتم  ، للهيئة أو المؤسسة المعنية  المذكورة سابقا الأوامر

 .1المتخذة على مجلس السلطة العليا في أقرب دورة له

حيث :  رتبطة بالتأكد من وجود ثراء غير مبرر للموظف العموميالحالات الم – 3

أنه في حالة توفر عناصر جدية تؤكد وجود ثراء غير مبرر للموظف العمومي يمكن 

لسلطة العليا أن تقدم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امـحمد تقريرا بغرض ل

 03حجز ممتلكات لمدة  أو لتجميد عمليات مصرفيةيـة ير تحـفــظـــاستــصـدار تداب

  .2أشهر، عن طريق أمر قضائي يصدره رئيس ذات المـحكمة

بمعرفة النيابة وبكافة الوسائل القانونية إلى الجهات يتم التبليغ بالأمر التحفظي    

ويكون هذا الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته في  .المكلفة بتنفيذه

غه للمعني، ويكون الأمر المتضمن رفض الاعتراض قابلا أيام من تاريخ تبلي 05أجل 

  .3أيام من تاريخ تبليغه  05للاستئناف في أجل 

                                                           
 ـ نفس الصفحة.   نفس المرجع، 08-22من القانون  10من المادة  04طبقا لما نصت عليه الفقرة   1
 ـ نفس الصفحة. ، نفس المرجع08-22من القانون  11من  1كما تنص المادة الفقرة    2
 .09ابق ، ص ، مرجع س08-22من القانون  11من المادة  03و  02كما تنص الفقرتان   3
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يقرر رئيس المـحكمة رفع التدابير التحفظية أو تمديدها تلقائيا أو بناء على طلب      

 .1وكيل الجمهورية المختص

وكيل ليمكن بـوفـاة المتهم  ـالــتـقـادم أوبـ الدعوى العموميةانــقضاء  في حالة      

الجمهورية وبالنظر إلى ما هو متوفر لديه من عناصر أن يبلغ الوكيل القضائي 

للخزينة قصد طلب مصادرة الممتلكات المجمدة أو المـحجوزة تحفظيا عن طريق دعوى 

 2.مدنية مع مراعاة حقوق الغير حسن النية

أو خرق قواعد المحاسبة الحالات المرتبطة باِتمالية الوصف الجزائي   -4

حيث أنه عندما تتوصل السلطة العليا إلى وقائع تحتمل الوصف الجزائي العمومية: 

  .تقوم  باخطار النائب العام المختص إقليميا

كما تملك السلطة العليا صلاحية اخطار مجلس المـحاسبة إذا توصلت إلى أفعال      

 تندرج ضمن اختصاصاته.

                                                           
 ، نفس المرجع ، نفس الصفحة.08-22من القانون  11من المادة  04كما تنص الفقرة   1
 ، نفس المرجع ، نفس الصفحة.08-22من القانون  11من المادة  05طبقا لما تنص عليه الفقرة   2
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يا بموافاة الجهــة المخـطـرة بـجـمـيـع الـوثـائـق والمعلومات ذات الصلة تقوم السلطة العل    

بموضوع الإخطار وذلك من أجل المساعدة في الوصول الى النتائج المرجوة من 

 1الاخطار. 

 سلطة العليا رئيس الصلاِيات الفرع الثالث :       

رئيس السلطة العليا الصلاحيات المنوطة ب 08-22من القانون  22حد دت المادة     

 باعتباره الممثل القانوني لها والمتمثلة فيما يلي : 

  ،إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

 والسهر على تنفيذها ومتابعتها.

 .إعداد مشروع مخطط عمل السلطة العليا 

 .إعداد مشروع النظام الداخلي للسلطة العليا 

  لمية على جميع المستخدمين.ممارسة  السلطة الس 

 .إعداد مشروع القانون الأساسي لمستخدمي السلطة العليا 

 .إدارة أشغال مجلس السلطة العليا 

 ،إعداد مشروع الميزانية السنوية 

                                                           
 .09، مرجع سابق ، ص08-22من القانون  12كما تنص المادة   1
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  ،إعداد مشروع التقرير السنوي للسلطة العليا ورفعه إلى رئيس الجمهورية

 بعد مصادقة المجلس عليه.

 التي تتضمن وقائع تحتمل الوصف الجزائي إلى النائب  إحالة الملفات

تص إقليميا وتــلك الــتي بإمكانها أن تشكل إخلالات في المخـــ العام

 التسيير إلى رئيس مجلس المـحاسبة.

  الــفساد ومكافحتـه على المستوى  الوقاية منتطوير التعـاون مع هيئات

 الدولي وتبادل المعلومات معها.

 أو الإخطارات التي تم بجميع التبليغات  جـلــس بـشـكـــل دوري لاغ المـإبــ

 1والتدابير التي اتخذت بشأنها. إخطاره بهاتبليغه أو 

 الفرع الرابع : صلاِيات مجلس السلطة العليا          

ع مجلس السلطة العليا كذلك بدوره ببعض الصلاحيات التي نصت عليها كما يتمت      

 حيث يتولى المجلس ما يأتي : 08-22ون من القان 29 المادة 

  والوقاية من الفساد ومكافحته،  فافيةلــلش الوطنية الاستراتيجيةدراسة مشروع

 والمصادقة عليه.

                                                           
 .09،مرجع سابق ،  ص  14/05/2022المؤرخة في  32الجريدة الرسمية عدد   1
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   دراسة مشروع مخطط عمل السلطة العليا الذي يعرضه عليه رئيس السلطة

 العليا، والمصادقة عليه. 

  ية في حالة الإخلال بالنزاهة.إصدار الأوامر إلى المؤسسات والأجهزة المعن 

  .الموافقة على مشروع ميزانية السلطة العليا 

 .الموافقة على النظام الداخلي للسلطة العليا 

   دراسة الملفات التي يحتمل أن تتضمن أفعال فساد والتي يعرضها عليه رئيس

 السلطة العليا.

    أو أية هيئة أو إبداء الرأي في المسائل التي تعرضها الحكومة أو البرلمان

 مؤسسة أخرى على السلطة العليا ذات العلاقة باختصاصاتها.

   .الموافقة على التقرير السنوي لنشاطات السلطة العليا 

   إبداء الرأي حول مشاريع التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته مع

 .1 الهيئات والمنظمات الدولية

لى اقتراح من رئيس السلطة العليا أية كما يمكن المجلس أن ينشئ بناء ع     

لجنة خاصة من أجل مساعدة رئيس السلطة العليا في أداء مهامه، وفقا 

 .1للشروط والكيفيات المـحددة في النظام الداخلي للسلطة العليا

                                                           
 .11-10،مرجع سابق ،  ص  14/05/2022المؤرخة في  32الجريدة الرسمية عدد   1
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 الفرع الخامس : صلاِيات  الأمين العام للسلطة العليا     

الذي يحدد هياكل  234-23اسي وهي الصلاحيات التي اضافها المرسوم الرئ  

وتحت سلطة رئيس السلطة الــسـلـطــة الـعـلــيــا للـشــفــافـيــة والــوقــايــة مــن الـفـسـاد ومكافحته، 

 والمتمثلة فيما يلي : 

 .تنشيط وتنسيق عمل هياكل السلطة العليا –

 .ضمان التنظيم والسير الحسن لمصالح السلطة العليا – 

 .زانية السلطة العلياتنفيذ مي – 

 .تنسيق أشغال إعداد التقرير السنوي للسلطة العليا – 

 .تحضير أشغال مجلس السلطة العليا وتنظيمها – 

 .ضمان أمانة المجلس – 

 .تنفيذ قرارات السلطة العليا ومتابعتها – 

 

 
                                                                                                                                                                             

 .11، نفس المرجع ـ ص30كما تنص المادة   1
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 خاتمة              

شتى بر المنتشالفساد  محاربةفي مجال العديد من الدول نهج الجزائر  انتهجت      

،  1966ول نص لقانون العقوبات في الجزائر الصادر في سنة لأ صوره منذ التأسيس

نواع أكل محاربة  د واسنت فصوله النص على عقوبات مشددة تطال الموظف الففتضم  

 التجارة بالوظيفة .

يدة ، مظاهر وصور عدنحو يه لكن ولأن الفساد لم يظل حكرا على الموظف فقط وتعد    

لقضاء ملى ضرورة التكاتف الدولي لالأمر الذي أيد الدولي عصوفي ظل انتشاره على ال

اهدات ت الجزائر بالتوقيع على عديد الاتفاقيات والمععسار  لذاة ، هذه الظاهر على 

 :والتي من أهمها المنطوية تحت هذا الغطاء ، دولية والاقليمية ال

للأمم من قبل الجمعية العامة  د، المعتمدةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسا -

والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ  31/10/2003الـمـتحــدة بنـيـويــورك يـوم 

 .19/04/2004المؤرخ في 124-04الــرئــاســي رقــم  بموجب المرسوم

عاصمة  ابــوتــود الافريقي لمنع الفساد ومكافحته الــمعـتــمــدة بـماتفاقية الاتحا -

يــهــا بمــوجــب المــرسـوم الرئـاسي عل دقالمــصــا 11/07/2003فـي  الموزمبيق 

 .10/04/2006المؤرخ فـي  137-06رقـم
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 21/12/2010بــالــقــاهــرة، بــتـاريــخ  الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المـحررة -

المؤرخ في  249-14بموجب المرسوم الرئاسي رقم  دق عـلـيهاالمصا

08/09/2014. 

في اصدار نص تشريعي مستقل لمكافحة الفساد أمرا ضروريا ب الاسراع  كان لكلذ     

ظل انتشار هذه الظاهرة ولمسايرة مختلف التشريعات القانونية المقارنة في هذا المجال ، 

المتعلق  20/02/2006المؤرخ في  01-06من خلال القانون فعليا د وهو ما تجس  

 ومكافحته، المعدل والمتمم. الفسادبالوقاية من 

تأطير عملية مكافحة الفساد حيث تم النص إلى لقد سعى المشرع من خلال هذا      

تلف خالتركيز على الجرائم الأكثر خطورة كالرشوة والجرائم المشابهة لها ، اضافة إلى م

لمال العام الجرائم التي تنهك الاقتصاد الوطني والمتمثلة في الجرائم المرتبطة بالمساس با

 كالاختلاس والتخفيض غير القانوني للضريبة والرسوم .

دا كلما كانت آثار هذه الجريمة أكثر وهي كان المشرع الجنائي الجزائري متشد  كما      

في جل هذه العقوبات، كما كانت العقوبة مضاعفة عليها الفلسفة الجنائية التي اعتمد 

 عليا في الدولة .وأشد وطأ حين يتعلق الأمر بالوظائف ال
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لى التركيز على جانب إ الفساد كافحةمت عملية مر عند هذا الحد بل تعد  يقف الألم     

ما تجسد  وذلكعلى الجانب المؤسساتي في هذا المجال  تسليط الضوءالوقاية من خلال 

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كذلك  ع الفساد وفي الديوان المركزي لقم

  .01-06ا الهيئتان التي تنص عليها القانون وهم

وضعف الأساس الذي التي طالت هذه الهيئات المحدثة  ونظرا للانتقادات العديدة    

الذي تم  2020اعتمد عليه ، تمت مراجعة هذا الأمر من خلال التعديل الدستوري لسنة 

في الجزائر والتي لعمل الهيئة المكلفة بالفساد وجبه ترقية المرجعية المؤسساتية بم

أصبحت تحت مسمى جديد وهي السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته ، حيث 

أصبحت ذات صلاحيات واسعة في حين تمت اعادة تنظيم صلاحيات الديوان المركزي 

لقمع الفساد ليتماشى بدوره والتغي رات الطارئة على منظومة مكافحة الفساد عندنا في 

 الجزائر .

لك التطورات في مجال مكافحة الفساد لا بد أن تبنى بالتركيز على الجانب كل ت    

الوقائي منه وليس حصره في الجانب الردعي فقط مثلما ما كان معمولا به في السابق ، 

وهي الاستراتيجية الجديدة التي تبناها المشرع الجزائري، وحتى المؤسس الدستوري نفسه 

 .2020دستوري لسنة وهو ما تجلى من خلال التعديل ال
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في الجزائر وبالرغم من مجموع الاصلاحات التي طرأت على منظومة مكافحة الفساد    

تي يمكن نوجز بعض اقتراحنا نها تظل قاصرة في مواجهة فعلية في الفساد والأإلا 

 : حولها

اعادة الاعتبار للموظف الاداري وتثمين قيمته مع تحصين الموظفين الذين -1

مناصب التي يمكن وصفها بالحساسة ، هذا التحصين يكون يحوزون على ال

بالتركيز على الجانب المالي لابعاده عن كل الاغراءات الممكنة والوقوع في فخ 

الفساد ، بحيث تكون هذه التحصينات وفق سلم تصاعدي تناسبا مع الوظيفة 

 التي يحوزها الموظف المعني ،اضافة الى ِماية قانونية خاصة .

القضاء على كل صور الفساد في اجراءات الرقمنة التي من شأنها الاسراع  -2

العدو الحقيقي للفساد، وتعميمها ِتى على مستوى الرقمنة هي نها الممكنة لأ 

ن كن الفساد ينمو من تلك التصرفات التي يملأ  ،أبسط التعاملات الادارية

 طة لتكبر معاها ِجم جرائم لفساد بعد ذلك .سيوصفها بالب

مل الهيئات المحدثة في مجال مكافحة الفساد سواء في عملها تثمين ع -3

الاستشرافي والوقائي وكذلك الردعي ، مع محاولة اصلاح الاخطاء التي يمكن 

 ِدوثها بسرعة تفاديا لوقوع هذه هيئات في شبهة الفساد .
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تكريس سياسة اللامركزية على مستوى هذه الهيئات لان محاربة الفساد تبدأ  -4

على مستوى البلديات والولايات وعد الاكتفاتء بالتمثيل المركزي  من القاعدة

 لها .

محاولة تكريس ثقافة التبليغ عن الفاسدين وضع تحفيزات مالية كبيرة ووضع  -5

 ضمانات قانونية وعملية لحماية الملبغين .
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 المعتمدة المصادر  و المراجعقائمة 

 القرآن الكريم .-1

 .النصوص القانونية -2

 الدستور :  -أ -

المتعلق بإصدار  30/12/2020المؤرخ في   442-20المرسوم الرئاسي رقم  -

في  2020التعديل الــدستــوري، المصادق عــلــيــه في استــفــتــاء أول نوفمبر سنة 

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية عددة 

 .30/12/2020المؤرخة في  82

 النصوص التشريعية : - ِ -

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في   01-06القانون  -

، 2006مارس  08المؤرخة في  14،الجريدة الرسمية عدد   20/02/2006

، الجريدة الرسمية   26/08/2010المؤرخ في  05-10المعدل والمتمم بالأمر 

 .01/09/2010المؤرخة في  50عدد 

الذي يـحـدد تنظيم السلطة العليا  05/05/2022المؤرخ في  08-22القانون  -

للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياته في الجريدة الرسمية 

 .14/05/2022المؤرخة في  32عدد 
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 النصوص التنظيمية : -ج -

الذي يحدد تـشكـيلـة  22/11/2006المؤرخ في  413-06المرسوم الرئاسي رقم  -

هيـئـة الوطـنيـة لـلوقـايـة من الفـساد ومكـافحـته وتنـظيـمهـا وكيـفيـات سيـرها ، الـ

 . 22/11/2006المؤرخة في  74الجريدة الرسمية عدد 

يـحـدد  الذي  08/12/2011المـؤرخ في   426-11المــرسـوم الرئـاسي رقــم  -

، الجريدة الرسمية تشـكـيـلة الديوان الـمركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره

. المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  14/12/2011المؤرخة في  68عدد  

، المؤرخة في 46. الجريدة الرسمية عدد 23/07/2014المــؤرخ في  14-209

31/07/2014 . 

الذي يحـــدد تشــكــيلة الديوان المركزي لقمع الفساد  69-23المرسوم الرئاسي  -

، المؤرخة في 09ة عدد يره، الجريدة الرسميوتنظيمه وكيفيات س

12/02/2023. 

الذي يحدد هياكل  27/06/2023المؤرخ في  234-23المرسوم الرئاسي رقم  -

الــســلــطــة الــعــلــيــا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد 

 .06/07/2023المؤرخة في  45
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 المؤلفات :-3

–د الدوري ، الآليات الجنائية المستحدثة لمكافحة جرئم الفساد اياد هارون محم -

 .2017، الأردن، 1ر الايام للنشر والتوزيع ،طا، د-دراسة مقارنة

حمدي عبد العظيم، عولمة الفساد وفساد العولمة الدار الجامعية ،  -

 .2008مصر،

ار محمود محمد معابرة ، الفساد الاداري وعلاجه في الشريعة الاسلامية ، د -

 . 2011الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن ،

وليد إبراهيم الدسوقي، مكافحة الفساد في ضوء القانون والاتفاقيات الإقليمية  -

 . 2012والدولية، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، مصر، 

وليد إبراهيم الدسوقي، مكافحة الفساد في ضوء القانون والاتفاقيات الإقليمية  -

 . 2012لدولية، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، مصر، وا

 المقالات :-4

عبد الله حسين محمد الأهدل ، الفساد السياسي نظرة تحليلية ، مجلة الجامعة  -

 .2019، اليمن،  09الوطنية ، العدد 
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 الرسائل والمذكرات الجامعية : -5

ردية في تسيير قرارات الإدارية الفلالنظام القانوني ل، عبد القادربوضياف  -

نون ، ي القاف كتوراه د، ضوءالقانون الجزائري  لىدراسة ع-ن الموظفين العموميي

 . 2019، 2جامعة البليدة 

ليب مكافحته ، دكتوراه تخصص صرياك مسعودة ، طرق الوقاية من الفساد وأسا -

  .2023، الجزائر ، 1قانون جنائي ،جامعة باتنة 

فيصل ابراهيمي ، مكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري ، دكتوراه في   -

 .2014، 2القانون ، تخصص القانون الجنائي ، جامعة البليدة 

 المواقع الرسمية الالكترونية : -6

 :معجم المعاني الجامع -

-  https://www.almaany.com/ar 

موقع الاولكة الشرعية ، رابط الموضوع:  -

https://www.alukah.net/sharia/v 
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